
    لمجلس المستشارين آلمة السيد الوزير أمام لجنة المالية

  في نهاية المناقشة العامة حول مشروع 

  2008قانون المالية لسنة  

  )2007 دجنبر 10الإثنين ( 

-*-  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  سيــدي الرئيـــس

  ن ،و المحترمونالسادة المستشار

  

العامة المتعلقة بمشروع قانون يشرفني ،  في هذه المرحلة من المناقشات   

 ،  وقبل المرور إلى مدارسة المواد ،  أن أتناول الكلمة من 2008المالية لسنة 

السادة  ة لتوضـيح بعض الجوانب التي تعرض لها السيدة وجديد أمام لجنتكم الموقر

ير جذاذات ضخلال المناقشة العامة مع العلم أنه تم تحن ون  المحترموالمستشار

ستجدون فيها الأجوبة المفصلة والمستفيضة عن أسئلتكم وتساؤلاتكم مفصلة 

  .وتجميعها في وثيقة ستوزع عليكم لاحقا 
  

 السادة المستشارينوأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى   

بالملاحظات التي تهم جوهر أول مشروع المحترمين على إسهامهم القيم والغني 

جديدة التي انبثقت عن الاستحقاقات الأخيرة للسابع من قانون مالي للحكومة ال

  .شتنبر الأخير
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لتدخلات السادة المستشارين من منطق لقد استمعت بترآيز واهتمام آبيرين   

 والتنموية لبلدنا،  اعتبارا وقناعة مني بأن الإشكالية الاجتماعيةالإنصات الإيجابي

ة والفعالة لكل القوى الحية ببلادنا  إشكالية مشترآة تفرض المساهمة الإيجابيتبقى 

 ، وبأن نجاعة الحلول تأتي عبر تفاعل الأفكار والتصورات آل من موقعه، 

 الإنصات الإيجابي للرأي المغاير، بعيدا عن آل نظرة وعبروالاقتراحات العملية 

  .ضيقة وبعيدا عن الذاتيات
  

  آل مكوناتها  بفضل نضج وتفاعل،العشرية الأخيرة خلال ،لقد خطت بلادنا  

الأساسية التي بدونها السياسية خطوة جريئة وجبارة في اتجاه ما أسميه بالتوافقات 

لمجتمع متسامح ولمؤسسات تتمتع بالمصداقية ويصعب البناء السليم لدولة عتيدة 

ولتنمية مستدامة في خدمة المواطن  ومتضامن ومتفائل واقتصاد قوي ومنفتح 

   . ى عصرها ومحافظة على مقومات هويتها ولثقافة منفتحة علوآرامته
 

 التي تتجسد في لقد ترسخ الإجماع حول المقدسات والثوابت الوطنية

التمسك بالدين الإسلامي الحنيف المطبوع بقيم التسامح والتعايش والوسطية 

  .وبالملكية الدستورية، رمز الأمة وضامن وحدتها، وبالوحدة الوطنية والترابية
   

 الإجماع حول ضرورة إرساء مقومات الدولة العصرية ترسخ كما تأكد

 المبنية على المؤسسات والمتشبعة بقيم حقوق الإنسان والحرية والاختيار الحر

  . للهيآت التمثيليةوالنزيه
  

 بجدوى اقتصاد السوق وحرية المبادرة لخلق الثروات الاقتناعكما ترسخ   

لثمرات  والمنصف عادلعلى التوزيع الالأكيد ومناصب الشغل، مع الحرص 

 على لليبرالية المتوحشةالانعكاسات السلبية لتلافي التنمية، اجتماعيا ومجاليا 

  .الفئات المعوزة وعلى المناطق المحرومة
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لجهوية تعد الوسيلة الفعالة لتحسين التدبير ترسخ الإجماع على أن اكما   

التي تتوفر عليها للخيرات المجالي والمردودية الاقتصادية عبر استغلال أنجع 

، في اتجاه ضمان توزيع أكثر عدالة كل جهات المملكة والرفع من جاذبيتها

ذلك أن وفك الحلقة المفرغة للتباين الاجتماعي والمجالي،  لخيرات التنمية، 

خلق ل يجب أن يربط بين المنظور العام والمنظور المجالي التطورمفهوم 

تشكل السياسة الاقتصادية لا ،  حيث  التنمية التوازن بين كل مكوناتالانسجام و

  .صور أداة لتفعيل هذا الت، إلاوالمالية، في آخر المطاف
  

أن الاعتماد على الإصلاحات والحفاظ على التوازنات أقررنا بكما   

 دينامية اقتصادية قوية ومستدامة لم يعد كاف لوحده لخلق الماكرو اقتصادية

قطاعية الستراتيجيات الإمد على اربة جديدة تعت مقوابتكرنا  .وجلب الاستثمار

رادية ترتكز على العوامل التنافسية الحقيقية للمغرب، وتعمل على الإة سياسالو

تقويتها وتعطي الوضوح الإستراتيجي الضروري لخلق التميز التنافسي داخل 

  .اقتصاد عالمي منفتح يتميز بحدة المنافسة بين الدول والجهات
  

خيرا، انطلاقا من كل هذا وذاك ، بأن دور الدولة يجب أن كما أقررنا أ  

 ، التحفيز، التوجيه الاستراتيجيأي : يتوجه أكثر فأكثر نحو ما هو كيفي

  .والتنظيم REGULATION) (التقنين  ،الإشراف والمراقبة 
  

وانطلاقا إذا من هذه التوافقات الأساسية التي تمثل اليوم القاسم المشترك 

سياسية الوطنية، يبقى الخلاف الحقيقي مرتكزا على الأولويات لجل الهيآت ال

  .وتحديدها وكذا كيفية وطرق تدبيرها
  

لذا، إذا رجعنا إلى تدخلات السادة المستشارين المحترمين، وكذا 

  :ملاحظاتهم وتساؤلاتهم نجد أن جلها يصب في اتجاه ثلاثة محاور أساسية
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   وترتيبها؛الأولويات -

 ا؛الإختيارات وأهدافه -

    .التدبير ومنطق الحكامة -
  

ففيما يخص الأولويات فقد حددتها الحكومة كما تعلمون، انطلاقا من 

 لصاحب الجلالة نصره االله، التي تلتقي جوهرا التوجيهات الملكية السامية

ومضمونا مع الأولويات التي حددتها الأحزاب المكونة للحكومة في برامجها، 

ف لحصيلة عمل الحكومتين السابقتين انطلاقا من تقييم موضوعي وشفا

   .   والتي تعتبر نفسها امتداد واستمرارا لهاابإيجابياتها وسلبياته

  
الذي يستهدف الشروع في  2008مشروع قانون المالية لسنة يشكل و    

والذي  سيمتد لخمس سنوات، الذي ،الخطوط العريضة للبرنامج الحكوميبلورة 

ى إغنائه وإعادة هيكلته نسبيا حسب حرصت الحكومة في ظرف وجيز، عل

   . خطوة أولى في تجسيد هذا البرنامج،الأولويات الجديدة للمرحلة

   
ومدكم بالإيضاحات لات التي تفضلتم بالتعبير عنها، وللإجابة عن التساؤ 

ركز  أود أن أ،الإضافية حتى يكتمل لديكم التصور العام حول هذا المشروع

  :اسيةتدخلي هذا حول ستة محاور أس

 .تسريع وثيرة النمو وإنعاش الصادرات  وواقعية الفرضيات المتعلقة به .1

 انسجامها وأهدافها: السياسة الجبائية .2

 تمويل الاقتصاد والقطاع المالي  .3

 قطاع المنشآت العامة .4
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تفعيل آليات محاربة الفقر وإنعاش العالم القروي وتحديث قطاع الفلاحة  .5

 .وترشيد استعمال الماء

 .شفافيةوتعزيز ال مة الميزانيةمنظوإصلاح  .6
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 تسريع وثيرة النمو وإنعاش الصادرات  وواقعية: المحور الأول 

 . الفرضيات المتعلقة به
  

I – إشكالية النمو  

 أن معدل النمو في المغرب لا زال تابعا لنتائج المستشاريناعتبر بعض 

 غير 2008آما يرى البعض الآخر أن معدل النمو المتوقع لسنة . القطاع الفلاحي

  .واقعي
  

  :ية النمو إزاء نتائج القطاع الفلاحي استقلال- 1

، أود فيما يخص المسألة الأولى أن المستشارينجوابا عن تساؤلات السادة 

أؤآد لكم على أن النمو في المغرب أصبح منذ نهاية العقد الأخير أآثر استقلالية 

  .إزاء نتائج القطاع الفلاحي التي تخضع آما تعلمون إلى التقلبات المناخية

إذا نظرنا إلى تطور الاقتصاد المغربي خلال الفترة الممتدة ما بين و هكذا، 

 سنويا %5.4 نلاحظ أن معدل النمو آان دائما إيجابيا وبلغ نسبة 2006 و 2001

  .سنتين من الجفاف خلال هذه الفترة بالرغم من حدوث

وأود في هذا الصدد أن أؤآد أن الجفاف أصبح ينتج عنه تراجع النمو إلى 

 علما أنه في الثمانينات آانت بلادنا تعرف نموا سلبيا في % 2 ينزل عن مستوى لا

  .سنوات الجفاف

وترجع هذه الاستقلالية المتزايدة في النمو إلى تنويع النشاطات الإنتاجية 

للاقتصاد المغربي الناتجة عن الإصلاحات الهيكلية و القطاعية التي ترمي إلى 

ي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن النمو وف. تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني

المحقق خلال الفترة المذآورة يعزى بالأساس إلى الأداء الجيد للقطاعات غير 

 ، و قد 2006 سنة %6.2الفلاحية التي عرفت نموا مضطردا بلغ للمرة الأولى 
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ساهمت في هذا النمو بالأخص قطاعات البناء و الأشغال العمومية و السياحة و 

لات و النقل التي حققت في السنوات الأخيرة نسب نمو مستدامة تتراوح ما المواص

  . سنويا% 10 إلى8بين 

و نتج عن الدينامية التي تعرفها هذه القطاعات ارتفاعا لوزنها في الناتج 

 2006 من هذا الناتج سنة %6.3الداخلي الخام حيث أصبح قطاع السياحة يمثل 

 عوض %5.5 و الأشغال العمومية  وقطاع البناء1998 سنة %4.9عوض 

  .%1.8 عوض %3.4 لاتاصتالا وقطاع 1.8%

آما يجب التأآيد على أن ارتفاع وتيرة النمو قد تحقق آذلك بفضل التطور 

الهائل لمستوى الاستثمار في بلادنا و الناتج عن التحسن المهم لمستوى الادخار و 

 تنامى مستوى الاستثمار ليصل و هكذا فقد. آذا السياسة الإرادية التي تم اتباعها

 في  %25 من الناتج الداخلي الخام عوض حوالي %30إلى مستويات تناهز حاليا 

  . بداية العقد الحالي

  

   :2008 واقعية توقعات النمو لسنة -2

  . غير واقعي2008 أن معدل النمو المتوقع لسنة المستشاريناعتبر بعض 

 أن أؤآد لكم بأن معدل النمو ، أودالمستشارينجوابا عن تساؤل السادة 

المتوقع يبقى دون الطاقات الحقيقية للاقتصاد المغربي الذي دخل في دورة نمو 

واعتبر بأن هذه التوقعات ترتكز على . قوي ومستدام خلال السنوات الأخيرة 

  :فرضيات حذرة للاعتبارات التالية

ق العقاري على الصعيد العالمي، بالرغم من التأثير السلبي لأزمة السو

  .% 4,8في الولايات المتحدة، فإن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه بوتيرة 
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  .% 6.7آما ستواصل التجارة العالمية تطورها ب 
  

أما فيما يخص فرضية أسعار البترول،فقد اعتمدنا على توقعات  

 وأريد أن أشير إلى أن المستوى الحالي لسعر البترول الذي يفوق.المنظمات الدولية

الفرضية المعتمدة في إطار قانون المالية يرجع جزئيا إلى عمليات المضاربة حيث 

أن بعض المختصين يعتبرون أن قواعد العرض و الطلب تجعل السعر الملائم في 

  . دولار، وأن الفرق الحالي يرجع إلى اعتبارات ظرفية75مستوى 
  

ر الأورو آما ارتكزت توقعاتنا على فرضية تبدو واقعية فيما يخص سع

  .مقابل الدولار
  

أما على الصعيد الوطني، أريد أن أؤآد على أن توقعاتنا ترتكز على 

. % 5,6دينامية متزايدة للقطاعات الغير فلاحية حيث نتوقع أن تحقق نموا ب 

ونعتبر بأن هذا التوقع حذر بالنظر إلى التطورات الأخيرة التي عرفها الاقتصاد 

يد أن أشير إلى أن الاقتصاد الوطني حقق قفزة نوعية وفي هذا الصدد أر. المغربي

. خلال السنوات الأخيرة تجعله أآثر استقلالية إزاء تقلبات المحصول الفلاحي

 خلال % 6وعلى سبيل المثال، فإن الناتج الداخلي الغير الفلاحي قد تنامى ب 

ملموسة وتعكس هذه الدينامية معطيات .  والستة أشهر الأولى من هذه السنة2006

  : مؤشرات 3نذآر من بينها على الأخص 
   

ويتعلق الأمر أولا بتطور القروض المقدمة للاقتصاد بوتيرة غير 

 مليار درهم خلال الإثنى عشرة أشهر 84مسبوقة بحيث تزايدت بأآثر من 

  . 2005 و2001الأخيرة، أي ما يعادل تزايد هذه القروض ما بين 
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ز والمواد الغير منتهية الصنع قد عرفت وثانيا، فإن واردات مواد التجهي

 مليار درهم 10.4ارتفاعا مهما خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة، بلغ 

  . %  14.3أو
  

و أخيرا فأن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة قد حققت خلال نفس 

، الشيء الذي يعكس حيوية % 24.8 مليار درهم أو5.2الفترة ارتفاعا مهما بلغ 

  .لاستهلاك على الخصوص والنشاط الاقتصادي بصفة عامةا
  

وتشير التطورات الثلاث الأخيرة الواردة أعلاه إلى أن النمو الحقيقي 

للناتج الداخلي الخام غير الفلاحي يمكن أن يكون أهم من ذلك الذي ستفرزه منهجية 

  .الحسابات الوطنية
  

 المستشارين وفي ما يخص المستقبل، وعكس ما ورد في تدخلات بعض

المحترمين، فإن المغرب لن يتراجع إلى الوراء،بل سيفتح آفاق جديدة من أجل 

المضي قدما في اتجاه تحقيق نمو قوي، وذلك عبر آل الاوراش التي تطرقت إليها 

  :أمام مجلسكم المؤقر والتي تهم بالأساس 
  

  تعميق الإصلاحات الهيكلية والقطاعية؛  

 سياسة جهوية جديدة؛إنشاء أقطاب للتنمية ونهج  

 ...).المكتب الوطني للفوسفاط، رونو(إنعاش قطاع التصدير  
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I I  قطاع الصادراتنعاش إشكالية العجز التجاري و دوٍر الحكومة لإ  

 

لقد طرحت عدة تساؤلات حول تنامي العجز التجاري و ذهب البعض إلى 

في الحساب الجاري التساؤل حول مدى مصداقية التوقعات التي تشير إلى فائض 

       .2007لميزان الأداءات خلال سنة 

فيما يخص العجز التجاري، أود أن أشير إلى أن علاقاتنا التجارية عرفت 

% 11بالفعل، خلال السنوات الأخيرة، تفاقم هيكلي للعجز التجاري الذي انتقل من 

ى ، مما أدى إل2006سنة % 17 إلى 2003من الناتج المحلي الإجمالي سنة 

. خلال هذه الفترة% 54إلى % 62تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات من 

  %47,8.  ، بلغ هذا المعدل 2007و خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة 
 

  معطيات حول تفاقم العجز التجاري  .1
 

أولا، في ما يخص الواردات، يجب الإشارة إلى أن عوامل خارجية، من 

نمو الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى، ساهما في جهة، و آذلك ارتفاع وتيرة 

  .ارتفاع قيمة مشترياتنا من الخارج
  

  الظرفية الاقتصادية العالمية •
  

في هذا الصدد، نشير إلى أن الظرفية الاقتصادية الصعبة التي عرفتها 

الأسواق العالمية للمواد الأولية خلال السنوات الأخيرة و التي تمثلت بالخصوص 

فما . عار النفط الخام ساهمت بشكل آبير في تنامي العجز التجاريفي ارتفاع أس
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 مليار درهم 24 ارتفعت وارداتنا من المواد الطاقية ب 2006 و 2003بين سنة 

  .في تفاقم العجز التجاري خلال هذه الفترة% 55مساهمة بذلك ب 
  

وقѧѧد تميѧѧزت الأسѧѧواق الدوليѧѧة للمѧѧواد الأوليѧѧة، آѧѧذلك، بغѧѧلاء سѧѧعر المѧѧѧواد          

 دولار للطѧن    160الفلاحية خصوصا القمح الذي ارتفع سѧعره فѧي ظѧرف سѧنة مѧن                

أدت هѧذه العوامѧل، بالنѧسبة للѧسنة الحاليѧة، إلѧى تكلفѧة               .  دولار للطن حاليѧا    344إلى  

 من الناتج الѧداخلي     0،8 % مليار درهم أو   5إضافية على مستوى الواردات توازي      

  .الخام

  دينامكية الاقتصاد الوطني •

في المتوسط % 5,4(و آما تعرفون، فإن ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي 

 والأشغال البناء(الناتج عن دينامكية مختلف القطاعات ) خلال السنوات الأخيرة

تجات  تتطلب استيراد أآبر للمن )الاتصالات,الصناعات التحويلية , العمومية

و هذا ما حصل بالفعل خلال هذه الفترة حيث . النصف المصنعة و مواد التجهيز

% 14عرفت واردات المنتجات النصف المصنعة و مواد التجهيز ارتفاعا يقدر ب 

       2006 و 2003تباعا ما بين % 15و 
  

  بعض المرتكزات من أجل النهوض بقطاع الصادرات  .2

ع الѧصادرات نظѧرا للѧدور المهѧم الѧذي          إن الحكومة تعطي أهميѧة آبѧرى لقطѧا        

 جهѧودا    و تبѧدل الѧسلطات العموميѧة فѧي هѧذا الѧشأن            . يلعبه آقاطرة للنمو الاقتصادي   

 :آبيرة لإنعاش هذا القطاع من خلال
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مواصلة نهѧج سياسѧة صѧناعية أآثѧر فاعليѧة ترتكѧز علѧى إبѧرام اتفاقيѧات إطѧار مѧع                       -

مѧѧو و للتѧѧصدير مѧѧن خѧѧلال مѧѧنح القطاعѧѧات المنتجѧѧة التѧѧي تحѧѧدد لكѧѧل قطѧѧاع أهѧѧدافا للن

  .الدولة لمجموعة من الامتيازات

 عقѧѧѧد اتفاقيѧѧѧات ذات أبعѧѧѧاد اسѧѧѧتراتيجية مѧѧѧع بعѧѧѧض الѧѧѧشرآات العالميѧѧѧة الكبѧѧѧرى       -

)NISSAN RENAULT- (           دفѧصادراتنا بهѧد لѧمما سيمكن من فسح مجال جدي

  .2012سيارة سنويا في أفق 300.000    أآثر من الوصول إلى تصدير

 Plateformesق الحѧѧѧرة للتѧѧѧصدير و إحѧѧѧداث قواعѧѧѧد التѧѧѧصدير  إنѧѧѧشاء المنѧѧѧاط-

d’exportation  لفائدة المصدرين غير المباشرين  

 تعزيѧѧѧز دور المكتѧѧѧب الѧѧѧشريف للفوسѧѧѧفاط و الرفѧѧѧع مѧѧѧن طاقتѧѧѧه الإنتاجيѧѧѧة عبѧѧѧر       -

 ممѧѧا سѧѧيمكن مѧѧن مѧѧضاعفة    2015 مليѧѧار درهѧѧم فѧѧي أفѧѧق    30اسѧѧتثمارات سѧѧتفوق  

  1.تقاتها من تصدير الفوسفاط و مشإمكانياتن

III.  الماليةمشروع قانون واقعية فرضيات   
  

 إلى مدى واقعية مستوى عجز الخزينة المتوقع المستشارينتطرق السادة 

بالنظر إلى التطورات التي ستعرفها آل من الموارد و النفقات في ظل الإآراهات 

  . التي يواجهها بلدنا على المستويين الداخلي والخارجي
  

ارد و النفقات برسم مشروع قانون المالية لسنة بالفعل، إن توقعات المو

من الناتج الداخلي الخام و  % 3 مليار درهم أو 20 تسفر عن عجز يقدر ب 2008

 نفقات التسيير بالرغم من  ذلك على أساس التحسن المرتقب للموارد و التحكم في

ار آثار آل من الإجراء المتعلق بخفض سعر الضريبة على الشرآات و ارتفاع أسع

  . و آذا مجهود الدولة في ميدان الاستثمار المواد الأولية في الأسواق الدولية
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و يمكن القول أن العجز المرتقب يرتكز على فرضيات يطبعها نوع من 

الحذر فيما يخص تطور الموارد و ذلك بالنظر إلى الإنجازات برسم السنوات 

قارنة مع التوقعات الأولية، المالية الأخيرة و التي سجلت فوارقا ايجابية مهمة م

الشيء الذي مكن من حصر عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، 

في مستوى أقل بنقطة إلى نقطة و نصف من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للتوقعات 

  . الأولية

 الذي 2007و هكذا، و إذا ما أخذنا ظروف إنجاز قانون المالية الحالي لسنة 

 دولار للبرميل، فإن المعطيات 65على فرضية ثمن النفط في حدود آان يرتكز 

 دولار إلا أن هذا 78الحالية تبين أن سعر النفط سيكون بالمتوسط في حوالي 

 دولاربالنسبة لتوقعاتنا سوف لن ينتج عنه تفاقم في العجز بل أآثر 13الارتفاع ب 

لك بفضل الارتفاع من هذا ، فإننا نتنبأ أن يكون العجز في مستوى أقل و ذ

  . الملموس للمداخيل الجبائية

إن هذه التطورات تسمح لنا بنوع من التفاؤل حول قدرتنا على حصر عجز 

الخزينة في المستوى المقترح عليكم علما من جهة أخرى أن الحكومة عازمة على 

دراسة و اتخاذ القرارات اللازمة التي تمكن من ترشيد نفقات المقاصة دون المس 

قدرة الشرائية للمواطنين علما أن أغلب المحللين يجمعون على أن ثمن النفط بال

  . دولار للبرميل في المتوسط70سيستقر في حدود 
   

    %3وأخيرا، لابد من التأآيد على أن حصر مستوى عجز الميزانية في حدود 

لمن شأنه أن يؤهل بلدنا لتعزيز و تحصين مكتسباته على مستوى التوازنات  

اآرواقتصادية و خاصة ملاءمة السياسة المالية للحكومة مع السياسة النقدية الم
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أساسا عبر تجنب ضغط الخزينة على سيولة السوق و بالتالي خلق الشروط 

. الملائمة لتمويل القطاعات المنتجة  
 

IV.  تطور المديونية  
  

 عن تخوفاتهم بخصوص تطور مديونية المستشارينعبر بعض السادة 

ين إلى أن اللجوء إلى التمويل الداخلي من شأنه أن يحدث تداعيات الخزينة مشير

  .سلبية على تمويل القطاع الخاص
  

على هذا المستوى، من الضروري الإشارة إلى بعض الملاحظات المهمة 

  :التالية
  

 تمكنت بلادنا، بفضل المجهودات المبدولة التي استهدفت احتواء و تقليص -1

  .م المديونية بشكل آبيرعجز الميزانية، من خفض حج
  

إن نسبة حجم الدين إلى الناتج الداخلي الخام سجلت انخفاضا ملموسا حيث 

  . 2006 في متم سنة 57,4% في خلال التسعينات إلى 90%انتقلت من أآثر من 
  

 اقترن مسلسل الانخفاض المستمر لحجم مديونيتنا بتغيير في بنية الدين  -2

 للدين  %20 للدين الداخلي و  %80: ل التالي أصبحت على الشك  التيالعمومي

الخارجي بعد ما آانت نسبة الدين الخارجي لوحده تشكل الثلثين إذا رجعنا أآثر من 

  . سنوات إلى الوراء10
  

 على الفاعلين   إن لجوء الخزينة إلى الدين الداخلي لم يفرز أي أثر مزاحمة  -3

في هذا . لم يكن من المصدر البنكي، حيث أن هذا التمويل الاقتصاديين للمملكة

 إلى ما 1998 مليار درهم سنة 131الصدد و إن آانت مديونية الخزينة انتقلت من 

 فإنه بالمقابل انخفضت نسبة الديون البنكية 2006 مليار درهم في سنة 268يناهز 
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 مليار درهم في هاتين السنتين على 77,3 مليار إلى 84,5حيث تقلصت من 

  .التوالي
  

 14% سوى 2006كذا، فإن القروض البنكية للخزينة لم تمثل نهاية سنة وه

  .1995 سنة 30% و 2000 سنة  19%من نشاطها مقابل 
  

بالموازاة للتطور المتحكم فيه للمديونية الداخلية و الذي أفرز تأثيرات ايجابية  -4

يط على مجمل الفاعلين الاقتصاديين، استمرت الخزينة في سياسة التدبير النش

 عمليات   مليارات دولار خاصة على شكل5 عبر معالجة أآثر من للدين الخارجي

  .تحويل القروض إلى استثمارات عمومية و خاصة
  

آما أن تسريع وثيرة الإصلاحات في بلدنا و تقوية وثيرة انجاز البنيات 

التحتية أدوا إلى الرفع و بشكل بارز من عمليات السحب في السنوات الثلاثة 

  .يرة الأخ
  

، غير أن هدفنا المتوخى حاليا يمكن اعتبار مستوى الدين متحكم فيه نسبيا - 5

هو مواصلة هذه الحرآية من خلال التحكم في المصاريف العمومية و الحفاظ على 

 2008إن مشروع قانون المالية لسنة . 3%العجز المالي في مستويات لا تتجاوز 

  .2008 نهاية 55,5%سيمكننا من خفض مستوى الدين إلى 
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  انسجامها وأهدافها: السياسة الجبائية : انيالثالمحور 

  

لمحترمون مجموعة من الأسئلة حول ون االمستشارطرح  السيدات و السادة 

السياسة الجبائية المتبعة بصفة عامة و حول بعض التدابير الجبائية التي جاء بها 

  . بصفة خاصة2008مشروع قانون المالية لسنة 

 أن أذآر بما سبق القيام به من تدابير في مجال اسمحوا لي في البداية،

الإصلاح الجبائي، قبل عرض منظور الحكومة في مجال السياسة الضريبية، 

والذي سبق للسيد الوزير الأول أن تقدم به أمام مجلسكم الموقر، و نقترح اليوم 

  .تدابيره الأولى ضمن قانون المالية المعروض أمام أنظارآم

  

ة متعلقة بالإصلاح الجبائي و الإصلاحات المواآبة له معطيات عام: أولا

 على مستوى المديرية العامة للضرائب و أثرها على تطور المداخيل

I. الإصلاح الجبائي  

  الانفتاح و الأيام الوطنية للجبايات:  ظروف الإصلاح -1

في هذا الصدد لا بد من التذآير بالمراحل التي مر منها مسلسل إصلاح 

ي المغربي منذ انعقاد الأيام الدراسية الوطنية حول الجبايات سنة النظام الجبائ

 في ظروف اتسمت بسرعة انفتاح الاقتصاد الوطني وإرساء الإصلاحات 1999

  .القانونية والاقتصادية والاجتماعية
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   المنهجية المتبعة-2

ومن أجل تفعيل عملية الإصلاح الجبائي تم تبني منهجية تدريجية وتراآمية 

ار مواصلة السياسة الاقتصادية والاجتماعية وذلك بغية عصرنة النظام في إط

الجبائي وملاءمته مع الأنظمة الجبائية المعمول بها في الدول المنتمية إلى فضاء 

 .البحر الأبيض المتوسط

   التدابير المتخدة و تسلسلها الزمني-3

متدة من سنة و هكذا، تم بصورة تدريجية اتخاذ عدة تدابير خلال الفترة الم

  . ، أدت إلى إصدار المدونة العامة للضرائب2007 إلى 2000

  :ويمكن تلخيص مراحل عملية الإصلاح الجبائي آما يلي

 تبسيط وملاءمة النظام و المساطر الجبائية و نسخ : 2003 إلى 1999 سنة  

  وإدماج الضرائب النوعية ؛

   إصلاح واجبات التسجيل ؛: 2004سنة  

 آتاب المساطر الجبائية الذي تم بموجبه تجميع آل القواعد إعداد: 2005سنة  

المسطرية المتعلقة بالمراقبة والمنازعات الضريبية في نص واحد مع تحسين 

هذه القواعد من أجل نجاعة أفضل للنظام الجبائي الجاري به العمل و بداية 

  الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة؛ 

تاب الوعاء والتحصيل بإدماج آل المقتضيات المتعلقة إعداد آ: 2006 سنة  

بقواعد الوعـــاء و التحصيل في نص واحد و مواصلة إصلاح الضريبة على 

القيمة المضافة و توسيع الوعاء الضريبي بإلغاء بعض الإعفاءات وآذا 

 فرض الضريبة على بعض المواد؛

ضريبة على إصدار المدونة العامة للضرائب و إصلاح ال: 2007 سنة  

 .الدخل بتخفيض جدول أسعار هذه الضريبة



 18

 

استعمال الالكترونيات في الإقرار و التحصيل و تكليف :  تدبيران نوعيان-4

  المديرية العامة للضرائب بالتحصيل

و هنا لا بد من الإشارة إلى مقتضيين يشكلان قفزة نوعية في تطور عمل 

 :الإدارة الجبائية   وهما 

  الإلكترونيين؛الإقرار والأداء 

، )2004قانون المالية لسنة (وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة  

والضريبة على ) 2005قانون المالية لسنة (والضريبة على الشرآــات 

من طرف المديرية العامة للضرائب التي ) 2006قانون المالية لسنة (الدخل 

  .أصبحت تدريجيا المخاطب الوحيد لكل الملزمين

  ر المدونة العامة للضرائب إصدا-5

 من تحقيق الأهداف 2007وقد مكن إصدار المدونة العامة للضرائب سنة 

  :التالية

  قراءة أفضل للمقتضيات الجبائية ؛ -

  شفافية أفضل في العلاقات بين الإدارة الجبائية وشرآائها ؛ -

 وضع وسيلة عمل مبسطة وعملية رهن إشارة جميع الفاعلين ؛ -

 .سي وهام ألا وهو تكريس ثقافة جبائية جديدةالوصول إلى هدف أسا -

   إصلاحات داخل المديرية العامة للضرائب-6

وواآبت هذه الإصلاحات على مستوى التشريع إصلاحات في مجال التسيير 

الإداري والتكوين وإعادة هيكلة المصالح الجبائية على الصعيدين المرآزي و 

  .الجهوي
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ات الكبرى و مصالح خاصة و هكذا تم إحداث مصالح خاصة بالشرآ

بالأشخاص المعنويين الآخرين ومصالح خاصة بالأشخاص الذاتيين و ذلك لتسهيل 

و عقلنة تسيير ملفات الملزمين وتمكينهم من خدمة إدارية متميزة  بالإضافة إلى  

منح  المديريات الجهوية صلاحيات واسعة في تدبير الشأن الضريبي  و ذلك في 

  .زية و اللاتمرآزإطار توسيع اللامرآ

   تطور المداخيل الضريبية-7

آل هذه التدابير ساهمت في الرفع من المردودية العامة للإدارة الجبائية وفي 

التي تطورت خلال الأربع سنوات الماضية على . تحسين مستوى المداخيل الجبائية

  :الشكل التالي
  2006  2005  2004  2003  السنوات

نسبة انجاز المداخيل من 

 المديرية العامة طرف

  للضرائب

103,8% 105,6 %  110,7%  119,6%  

تطور مداخيل المديرية 

  العامة للضرائب

8,7% 8,8% 14,9% 18,8% 

نسبة تطور الناتج الخام 

  الداخلي

6,9 %  5,6% 3,4% 10,5% 

 

و ستواصل الحكومة السير على نفس النهج لإصلاح المنظومة الجبائية و ذلك 

 2008الشرآات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة بإصلاح الضريبة على 

  .المعروض على أنظارآم

  الجواب على التساؤلات: ثانيا

وبعد هذه المقدمة حول مراحل الإصلاح الجبائي اسمحوا لي أن أجيب على 

  : المحترمين المتعلقة بالمستشارينتساؤلات السيدات و السادة 
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  تساؤلات ذات طابع عام ، -

 . الضرائبتعلقة بنوعيةمو تساؤلات  -
  

I- تساؤلات ذات طابع عام 

  حول المقتضيات الجبائية .1
  

تساءل عدد من المستشارين المحترمين عن إمكانية إدراج المقتضيات 
وبهذا الصدد تجدر الإشارة  إلى أن التدابير . الجبائية خارج إطار القانون المالي

 في الك لابد من إدراجهذ لالجبائية من شأنها المساس بالتوازنات المالية للدولة
  .مشروع قانون المالية وذلك طبقا لمقتضيات القانون التظيمي للمالية

  
  حول احتساب الذعائر والزيادات .2
  

أما بخصوص إيقاف احتساب الذعائر والزيادات الناتجة عن المراقبة، فإن 
ا القانون ينص على إيقاف احتساب الذعائر والغرامات في الفترة التي تكون فيه

  . شهرا 36المسطرة جارية أمام اللجان الضريبية والمحددة في 
  

   معايير اختيار الشركات للمراقبة.3
  

بخصوص التساؤل الذي ورد على لسان بعض المستشارين المحترمين و
معايير اختيار الشركات للمراقبة، يجب التذكير أن إدارة الضرائب تقوم  حول

مراقبة والفحص حسب معايير محددة سنويا ببرمجة الشركات التي تخضع لل
تعتمد مقاييس محاسبية ومالية بعد دراسة الإقرارات المودعة من طرف هذه 
الشركات وبعد القيام بالبحث من طرف الفرقة الوطنية للأبحاث والتحقيقات 

  .حول العمليات التجارية المحققة من طرفها
  

  حول عدد سنوات المراقبة .3
  

مشمولة بالمراقبة فقد حددت المدونة العامة أما بخصوص عدد السنوات ال
 سنوات، ضمانا لحقوق الملزمين حيث أن الإدارة 4للضرائب مدة التقادم في 

  .الضريبية لا يمكن لها مراقبة السنوات الأخرى 
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كما أن مدة تدخل المراقب لفحص المحاسبة المتعلقة بهذه السنوات محددة في 
 شهرا بالنسبة 12رى والمتوسطة وفي أشهر بالنسبة للشركات الصغ) 6(ستة 

  .للشركات الكبرى
  
   المسطرة القضائية وأداء الضريبة .4
  

و بخصوص التساؤل المطروح حول المسطرة القضائية و أثرها على أداء 
ي الضريبة، و حفاظا على حقوق الخزينة، فإن قرارات اللجنة الوطنية للنظر ف

الطعون الضريبية ينتج عنها إصدار أوامر بالتحصيل وأداء الضريبة على 
  ..الأسس التي أقرتها هذه اللجنة كما هو معمول به في جل الأنظمة الجبائية

  
غير أنه يحق للخاضع للضريبة أن يطلب من المحاسب العمومي وقف 

  .خصوصإجراءات التحصيل تحت شروط معينة من بينها تقديم ضمانات بهذا ال
  

-II  الضرائبمتعلقة بنوعيةتساؤلات   

  الضريبة على الشرآات -1

  الآثار المتوقعة لتخفيض سعر الضريبة  ) أ

  

 على تخفيض 2008ينص التدبير المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 

 المؤسسات أما 30%  إلى 35ه الضريبة من ذالضريبة على جميع الخاضعين له

   . 37%  إلى 39,6من فض سعرها فينخالعاملة في القطاع المالي 

  

يطابق السعر ) Taux effectif(ا التدبير إلى جعل السعر الفعلي ذو يهدف ه

ا ما أخدنا بعين الاعتبار استعمال هده ذ خصوصا وأنه إ(Taux facial)المعلن 

 فإن السعر الفعلي المطبق 20% المؤسسات لمخصصات مؤن الاستثمار بسعر 

  .2008 في مشروع قانون المالية لسنة يقترب من السعر المقترح
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 : آما أن تخفيض سعر الضريبة على الشرآات سيترتب عنه

  أجنبية ؛وطنية وجلب واستقطاب استثمارات جديدة  •

دفع المقاولات إلى الالتزام بمبادئ الشفافية فيما يتعلق بإقراراتها الجبائية  •

 . ومساهمتها في المداخيل الضريبية

  المؤن الاستثمار على حجم الاستثمارات أثر حذف مخصصات ) ب

أما بخصوص أثر حذف مؤن الاستثمار على حجم الاستثمارات، فإن التدبير 

  :المقترح لن يترتب عنه زيادة في الضغط الجبائي على الشرآات

 إذا ما أخذنا  بعين الاعتبار باقي الامتيازات الجبائية التي تستفيد منها هذه -

لتنازلية وإمكانية تحويل العجز و الإسقاطات والتخفيضات الشرآات آالاهتلاآات ا

والإعفاءات المنصوص عليها لفائدة جميع الشرآات أو الشرآات المقامة ببعض 

  العمالات والأقاليم؛

 إن اللجوء إلى استعمال مخصصات مؤن الاستثمار ليس عاما، فمن بين -

 شرآة أدلت 48.592 هناك 2007 شرآة التي أدلت بإقراراتها لسنة 77.245

  .62،9%بإقرارات منطوية على عجز أو سالبة أي ما يمثل نسبة 

لا % 2،3 شرآة فقط صرحت بتحقيقها لأرباح من بينها 28.633وهناك 

 .غير استعملت مخصصات مؤن الاستثمار

وبناء على ذلك فإن تخفيض سعر الضريبة على الشرآات ستستفيد منه 

  .أرباح غالبية الشرآات التي تصرح بتحقيق 

  تاريخ الشروع بالعمل بالأسعار الجديدة) د

وفيما يخص تاريخ الشروع بالعمل بالأسعار الجديدة للضريبة على الشرآات 

فإن الأحكام المتعلقة بهذا التدبير سوف تطبق على السنوات المحاسبية المفتوحة 

  .2008ابتداء من فاتح يناير 
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  توقعات مداخيل الضريبة على الشرآات) ه

ا بخصوص توقعات مداخيل الضريبة على الشرآات فإن الارتفاع المرتقب مأ

 سوف يترتب لموالية أو في السنوات ا2008لحجم الاستثمارات سواء خلال سنة 

عنه ارتفاع في مداخيل الضريبة على الشرآات، وبالتالي سيكون له انعكاس 

  .إيجابي على الميزانية العامة للدولة

  

مداخيل الضريبة على الشرآات فإن  مثلا 2008بة لسنة وللتذآير، فإنه بالنس

 مليون درهم، وذلك 29.350 مليون درهم إلى 28.050المرتقبة سوف ترتفع من 

على الرغم من التدبير المقترح بتخفيض سعر هذه الضريبة، أي بزيادة نسبتها 

%4,60 .  

  

  الضريبة على الدخل) 2

  حول إعفاء الدخول الزراعية) أ

هذا التساؤل، تجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع يستفيد من الإعفاء جوابا على 

  .2010إلى غاية 

  حول بنية مداخيل الضريبة على الدخل) ب

وتساءل بعض المستشارين المحترمين حول بنية مداخيل الضريبة على 

 موزعة 2006الدخل وهنا أود الإشارة إلى أن مداخيل هذه الضريبة برسم سنة 

  :آما يلي

 18،280 أي 75%يبة على الدخل المطبقة على الأجور تمثل نسبة الضر -

  مليار درهم؛
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 أي 25% الضريبة على الدخل المتعلقة بالدخول الأخرى تمثل نسبة  -

 . مليار درهم6،090
  

  الضريبة على القيمة المضافة) 3

  

  إخضاع عمليات التأمين للضريبة) أ

بة على القيمة المضافة يجب التذآير أن عمليات التأمين غير خاضعة للضري

بينما الوسطاء المتدخلون في القطاع يخضعون . لأنها تخضع لرسم التأمين فقط

 على عمولاتهم دون الاستفادة من 14%لاقتطاع من المنبع بالسعر المخفض نسبته 

  إمكانية خصم الضريبة على القيمة المضافة

  

  النظام الواقف وإرجاع الضريبة) ب

 و إرجاع الضريبة على القيمة المضافة فإن الدولة م الواقفاوبخصوص النظ

تعمل على تعزيز وتقوية سيولة المقاولات حتى تتمكن من المنافسة مع مثيلاتها 

  .على الصعيد العالمي

  

 بتخفيض مدة 2008ومن أجل ذلك، أتى مشروع قانون المالية لسنة 

 الصدد، فإن في نفسو. أشهر3 إلى 4استرجاع الضريبة على القيمة المضافة من 

الإدارة الضريبية قد عملت خلال الأربع سنوات الأخيرة على تحسين مبلغ 

 إلى 2002 مليار درهم خلال سنة 1،322الاسترجاع للمقاولات حيث ارتفع من 

  .2006 مليار سنة 3،014
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لمشروع قانون المالية آما أن النظام الواقف تم الاحتفاظ به بموجب تعديل 

ه مجلس النواب مع تطبيقه على المؤسسات المصدرة التي صادق علي 2008لسنة 

  .سيتم تصنيفها بمقتضى مرسوم
  

حول تأثير ارتفاع سعر الضريبة على القيمة المضافة على أسعار المواد ) ج

  الغذائية

وجوابا على تساءل بعض السادة المستشارين حول تأثير ارتفاع سعر 

اد الغذائية فيجب التذآير بأن المواد الضريبة على القيمة المضافة على أسعار المو

الأساسية سواء منها الفلاحية أو المصنعة هي معفاة أو خارج نطاق تطبيق 

  . الضريبة على القيمة المضافة

ويتعلق الأمر بالخصوص بالحبوب والدقيق المعد للتغذية والكسكس وغيره 

الحليب والزبدة واللحوم والأسماك الطرية والمجمدة والخضر والفواآه والدواجن و

  .ذات الصنع التقليدي والثمور والزبيب المجفف وزيت الزيتون التقليدية وغيرها

  

وفي هذا الصدد يجدر التذآير أن الإعفاءات المتعلقة بالمواد ذات الاستهلاك 

  . مليار درهم1,918الواسع تقدر ب 

  

  حول توحيد أسعار الضريبة) د

  

فيجب التذآير أن أسعار الضريبة وتوحيد تخفيض السعر العادي يما يخص ف

جل الدول التي اعتمدت الضريبة على القيمة المضافة تهدف إلى تقليص عدد 

وإذا آان صحيحا أن . أسعار هذه الضريبة وحصرها على الأآثر في سعرين

 يعتبر سعرا مرتفعا مقارنة بالأسعار العادية المعمول بها في 20%السعر العادي 
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يا للمغرب، فإن سياسة الحكومة الرامية إلى الحد من الدول المنافسة اقتصاد

الإعفاءات وتوسيع الوعاء ستمكن من الوصول تدريجيا إلى سعر عادي يساير 

  .الأسعار المعمول بها في دول المنطقة المتوسطية

  

  حول الرفع من سعر الضريبة المطبق على عمليات الأشغال العقارية) ه

  

 على عمليات الأشغال العقارية ففضلا عن 20%أما فيما يتعلق بتطبيق سعر 

 تأثير على السكن الاجتماعي إذ أن هذا الأخير يستفيد من يأنه لم يكون له أ

مؤداة على المواد والخدمات اللازمة للإنجاز السكن المذآور، الاسترجاع الضريبة 

ي فإن هذا التدبير يندرج ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز مداخيل الدولة بحوال

 مليون درهم حسب التوقعات، ستوظف في ميزانية الدولة وعلى الخصوص 620

قاصة والمبادرة الوطنية للتنمية مفي تدعيم القوة الشرائية للمواطنين آصندوق ال

  . البشرية
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   والقطاع المالي تمويل الإقتصاد: الثالثمحورال

    صندوق الإيداع و التدبير-1

 كمؤسسة عمومية دورا 1959يلعب صندوق الإيداع والتدبير منذ إنشائه سنة 

مركزيا في استقبال وحفظ وكذا إدارة موارد الادخار التي تتطلب، حسب طبيعتها 

  .وكذا مصادرها، حماية خاصة

يتضح ذلك وداع والتدبير تطورا مهما في السنوات الأخيرة، وقد عرف صندوق الإي

 حيث ه في مختلف القطاعات، ومن خلال إعادة هيكلتهمن خلال توسع مجال تدخل

حداث شركات تابعة إ ب وذلك،تم اعتماد إستراتيجية توضيح المهن خلال هذه الفترة

داع أنشطة ومهام صندوق الإي وهكذا، أصبحت  (filialisation).متخصصة

تدبير الصناديق ( والتدبير تنبني حاليا حول ثلاثة مجالات إستراتيجية كبرى

المهن المرتبطة  الأبناك والتمويل والتأمين؛ المؤسساتية وكذا صناديق التقاعد؛

 .)بالعقار والسياحة والتنمية

مواردها على البحث على  كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تعتمد في تدبير

مثل بين الأمن والمردودية وكذا على وضع أنظمة تسيير عصرية التوازن الأ

  .تتماشى مع أهدافها وخصوصية مهامها

 من مجموع 12.1% مليار درهم أي ما يمثل 6.4الأموال الذاتية إلى  وقد وصلت 

الموارد، وذلك بفضل الأرباح الصافية التي حققها الصندوق على مدى السنوات 

  .الأخيرة

 استثمارات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير فقد بلغت ما أما فيما يخص حجم

 شملت العديد من القطاعات الإنتاجية و الخدماتية 2006 مليار درهم سنة 5يقارب 

  . و المالية
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صندوق الإيداع والتدبير نشاطه كأحد أهم الفاعلين في السوق المالي و  و سيواصل

جال تسيير أنظمة التقاعد للمؤسسات في مجال المشاريع التنموية الكبرى، وكذا في م

العمومية التي كانت تسير من طرف هذه المؤسسات في إطار صناديق داخلية 

و شركة ) 2002( للمكتب الو طني للسكك الحديدية  بالنسبة كما هو الشأن  للتقاعد

كما يتم حاليا استكمال ). 2004(و مكتب تنمية واستغلال الموانيء ) 2003(التبغ 

 المالية لإلحاق الصندوق الداخلي للتقاعد للمكتب الشريف للفوسفاط بهذا الدراسات

  .الركب

  .وفي جميع الحالات، فإن هذه العمليات تخضع لدراسات معمقة و تقييم دقيق 

 هذه لا يتحمل أية مخاطر خاصة من خلال كما تجدر الإشارة إلى أن الصندوق  

و على الموارد التي يسيرها لحساب  أالذاتيةالعمليات يمكن أن تأثر على أمواله 

  .   الغير

 بشأن إحداث صندوق 1959وتجدر الإشارة إلى أن الظهير الشريف الصادر في  

الإيداع والتدبير ينص على تكوين لجنة رقابة لدى هذه المؤسسة مكلفة باسم الدولة 

  .بإجراء المراقبة على عمليات الصندوق

زير المالية المحدد لطرق توظيف موارد أن أحكام المادة الأولى لقرار وكما 

صندوق الإيداع التدبير تنص على أنه لا يمكن لصندوق الإيداع والتدبير أن يوظف 

 عن طريق شراء أسهم أو سندات غير مسعرة في بورصة القيم أو هاعتمادا ت

بواسطة امتلاكه مساهمات في رأسمال الشركات، إلا بعد حصوله، مسبقا، على 

 كما أن أية عملية .ر المالية، وذلك قبل كل عملية على حدةترخيص من وزي

حداث مؤسسة تابعة يخضع لترخيص مسبق عن طريق مرسوم إمساهمة جديدة أو 

  . من القانون المتعلق بتحويل المنشأ ت العامة  للقطاع الخاص8طبقا للمادة 
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  :وعلاوة على ذلك، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها     

 ئة للتفتيش العام والتدقيق لدى المؤسسة ؛إحداث هي •

 المتعلق بمؤسسات 34-03إخضاع صندوق الإيداع والتدبير لأحكام القانون رقم  •

الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وخصوصا أحكامه المتعلقة بالمحاسبة 

 .الائتمان على مؤسسات  لبنك المغرب المطبقةوبالقواعد الاحترازية

أيضا أن صندوق الإيداع والتدبير يحرز تقدما ملموسا فيما يخص والجدير بالذكر 

كما يعتزم الصندوق نشر بياناته المالية المدمجة . IIمشروعه المتعلق بمقاربة بال 

  .IFRSر المحاسبية الدولية ي وذلك وفق المعاي2008لسنة 

 هذه  التي اتبعتهاحداث شركات تابعة متخصصةإ  هذا، وأخذا بعين الاعتبار سياسة

المؤسسة، أصبح كل كيان يتوفر على مجلس إدارة أو مجلس مراقبة خاص به ويدار 

صندوق "القانون البنكي بالنسبة ل(وفقا للأحكام المنظمة للقطاع الذي ينتمي إليه 

النظام الجماعي لمنح رواتب "، مدونة التأمين بالنسبة ل " الإيداع والتدبير رأس المال

  " ).RCAR- -التقاعد 

حداث شركات تابعة إ و ر من سياسة الاستثماصندوق الإيداع والتدبيرا يسعى كم

متخصصة أن ينوع استثماراته وأن يخلق علاقات شراكة مع مستثمرين محليين 

 الوطني  د من شأنها أن تشكل رافدا للإستثمار في قطاعات حيوية للاقتصا،وأجانب

  .     والعقار، وغيرها، والاتصالات،كالسياحة 

    للمغربلقرض الفلاحيا -2 

في إطار الإصلاح المؤسساتي تقدم حثيث شهدت السنوات الأربع الأخيرة تحقيق 

تعزيز دورها في تمويل من  هذه المؤسسةمكن والتقويم المالي للقرض الفلاحي 

الجهود لمواصلة و .تها الماليةا وتوازن ومردوديتهاتحسين تسييرهاالقطاع الفلاحي، و
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 تنكب الحكومة حالياعلى تهييئ ،مال هذا الإصلاح المؤسساتي للبنكستك لامبذولةال

  انجازفي اطار تمويل الفلاحين الصغارتصور عملي لتمكين القرض الفلاحي من 

   . لحساب الدولةالفلاحيالمنوطة بالقرض  مهام المرفق العمومي

 2003سنة  المصادقة من طرف البرلمان  تمت،فيما يخص الإصلاح المؤسساتيف

 بمستجدات جاء والذي القاضي بإصلاح القرض الفلاحي 15.99القانون رقم  على 

  :ها كما يلي يمكن تلخيصأساسية 

 أساسا بتمويل مهقيا  التي أصبحت تتمحور حولالقرض الفلاحي تحديد مهمة •

 ؛الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي

إبرام  خلال و ذلك من لحساب الدولة، بمهام المرفق العمومي   إسناد مهمة القيام •

إطار تعاقدي من أجل تمويل العمليات التي تتطلب دعما خاصا من طرف 

   ؛ الحكومة

 قابة؛رمجلس   إدارة جماعية وذات مجلس مساهمة تحويل المؤسسة إلى شركة •

رؤوس جلب ل ،%49 في حدود  غير الدولةفتح رأسمال المؤسسة لمستثمرين •

 . خبرتهم والاستفادة من المؤسسةموال جديدة لتمويل نشاطأ

 بين  2006 سنة  برنامج تعاقديإبرام  تم ، بإعادة الهيكلة المالية للقرضفيما يتعلقو

في إطار لك ذو ،2008إلى غاية  للفترة الممتدة الدولة ومؤسسة القرض الفلاحي

  هذايهدفو. لمالية لهذه المؤسسةلإعادة الهيكلة اولة من طرف الدولة ذالجهود المب

وتقوية رأسمال الصغار بالأساس الى معالجة مديونية الفلاحين  البرنامج التعاقدي

احترام  منينها تمكلوتقوية توازناتها المالية  تهاومردوديها المؤسسة وتحسين تدبير

  . في أفق السنة الجاريةالإحترازية البنكيةمعايير ال

   :قد تم في هذا الإطارو
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 والتي ن أداء الديون التي بذمتهم تجاه القرض الفلاحي م فلاح100.000 إعفاء •

هذه العملية ستكلف و. تعليمات الملكية السامية لل وذلك تنفيذا، مليار درهم3 بلغت

 بالإفراج عن الدفعة الثالثة و هسيتم استكمال مليار درهم 1ه ميزانية الدولة ما مبلغ

سنة  والمبرمجة في مشروع قانون المالية لم مليون دره350 بمبلغ الأخيرة

  :كالتاليأساسا  وكانت شروط الاستفادة من هذا الاعفاء .2008

 500.000عدم تجاوز حجم الديون المعلقة الأداء التي في ذمة المستفيدين  -

 درهم، 

ستهداف الفلاحين الصغار الذين لا يملكون امكانيات مادية تمكنهم من إ -

  .أداء ديونهم

ا الأساس، قام القرض الفلاحي بتحديد لائحة المستفيدين بطريقة آلية عبر وعلى هذ

  .قاعدة بيانات زبنائه

 11,  مكنه من تقوية رأسماله بمبلغ مؤسساتيين جددمستثمرينلل البنك تح رأس ماف •

  .مليار درهم

سعر  لتخفيض إتفاقية بين الدولة والقرض الفلاحيإبرام  2006أواخر في تم كما 

 لقروضل بالنسبة %5  الىيالمطبق على القروض الممنوحة للقطاع الفلاحدة ئالفا

وستبلغ التكلفة الإجمالية لهده . الإستثمار بالنسبة لقروض % 5,5و القصيرة الأمد

 مليون درهم 664 ما مبلغه 2011 الى2006العملية خلال الفترة الممتدة من 

 250ية الدولة ما مبلغه  مليون درهم، وميزان396سيتحمل القرض ألفلاحي منها 

  .مليون  درهم
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 من ، لقرض الفلاحي، علاوة على المجهودات الداخلية لقد مكنت هذه العمليات و

حقق نتائج صافية ت تحيث أصبح،  الماليةاوتوازناتهة هذه المؤسسة تحسين مردودي

      . البنكي تعرف تحسنا مستمرااكما أن أغلب مؤشرات استغلاله جابيةيا

 منصوص عليه فيال للقرض الفلاحي ر استكمال الإصلاح المؤسساتيفي اطاو

ن تمكيلو  ،4 و3ليه وبالخصوص مقتضيات فصالسالف الذكر،  15.99رقم قانون ال

 هاعمليات  بينفصلالاحترازية البنكية من جهة، والمعايير  من احترام اله المؤسسةذه

، من جهة  لحساب الدولةتتم في إطار المرفق العموميالتجارية والعمليات التي 

الفلاحين الصغار تنكب الحكومة حاليا على تهييئ تصور عملي لتمكين أخرى، 

 من الغير مؤهلين للتمويل البنكي التجاري و المستهدفين من طرف البرامج الحكومية

ضبط المهام التي سيقوم القرض الفلاحي  يستهدف هذا التصور و. التمويل 

  . ي إطار تمويل البرامج الحكومية المعتمدةبانجازها لحساب الدولة، ف

كما تجدر الإشارة الى أن الحكومة منكبة حاليا على إعداد دراسة لبلورة اطار 

استراتيجي لسياسة فلاحيه جديدة في اطار منظور متكامل يضع الأهداف الاجتماعية 

   .و اهداف التنمية الفلاحية الجهوية و المستدامة في صلب هذه السياسة

  استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من صناديق الضمان والتمويل  -3

في إطار تأهيل المقاولة المغربية وتعزيز تنافسيتها، قامت الحكومة بوضع عدد من 

وقد بلغ عدد . آليات الضمان والتمويل رهن إشارة المقاولة الصغرى والمتوسطة

 أكتوبر 31إلى غاية  1998المشاريع المستفيدة من آليات ضمان القروض من 

 مليار درهم تم تمويلها بقروض 12 مشروع بحجم استثمار بلغ 2800، 2007

  . مليار درهم استفادت من ضمان الدولة6،4إجمالية بقيمة 
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وتجدر الإشارة إلى أن نشاط آليات الضمان سجل تطورا ملحوظا خلال السنوات 

  :و على سبيل المثال بلغ حجم الضمانات. الأخيرة

 مليون درهم 276 مقابل 2006 مشروعا سنة 418ليون درهم لفائدة  م465 -

 في مبلغ الضمانات %68، أي بزيادة نسبتها 2005 مشروعا سنة 288لفائدة 

  . في عدد المشاريع المستفيدة%45و

 مشروعا خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 822 مليون درهم لفائدة 487 -

 مشروعا خلال نفس الفترة من سنة 308 مليون درهم لفائدة 349 مقابل 2007

 في عدد المشاريع %167 في مبلغ الضمانات و %40، أي زيادة بنسبة 2006

 .المستفيدة

و بالإضافة إلى صناديق التمويل والضمان القائمة حاليا، تواصل الحكومة 

مجهوداتها الرامية إلى توفير التمويلات اللازمة للمقاولات التي تشتغل في قطاعات 

وفي هذا الصدد تم مؤخرا إنشاء صندوق . من النسيج الاقتصادي الوطنيمهمة 

ضمان وتمويل المقاولات التي تشتغل في قطاعات التقنيات الجديدة للمعلومات 

)(NTIC وصندوق تمويل إنشاء وتوسيع مؤسسات التعليم الخاص ،)FOPEP ( ،

م العليا في وكذا صندوق ضمان القروض الممنوحة للطلبة من أجل تمويل دراسته

  . مليون درهم لهذه الصناديق200وقد تم رصد مبلغ . مؤسسات التعليم الخاص

وستولى الحكومة أهمية كبيرة لتقييم آليات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة 

كما ستنكب . من أجل الرفع من فعاليتها و تعزيز استفادة هذه المقاولات منها

ان المركزي و الوكالة الوطنية لإنعاش الحكومة على تعزيز دور صندوق الضم

  .المقاولات الصغرى والمتوسطة  لهذه الغاية

  التمويل البنكي -4
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شهدت السنوات الأخيرة تحسنا هاما في إسهام البنوك في تمويل الإقتصاد بصفة 

و قد واكب هذه التطور . عامة، و المقاولات الصغرى و المتوسطة بصفة خاصة

دة في الناتج الصافي البنكي وضعف نسبة العمولات انخفاض معدل هامش الفائ

 .اللذان  تأثرا بدورهما بالمنافسة على صعيد القطاع البنكي

و رغم أن السنوات الأخيرة لم تشهد إحداث أبناك جديدة، إلا أن رأسمال المؤسسات 

القائمة عرف تطورا هاما إثر دخول مساهمين جدد مغاربة منهم و أجانب كما هو 

  ...لنسبة للقرض العقاري و السياحي و القرض الفلاحي للمغربالشأن با

كما تجب الإشارة إلى أن منظومتنا القانونية لا تخضع إنشاء بنوك جديدة لأية 

  .شروط خاصة

و من جهة أخرى، يجب التذكير بان العمولات البنكية كأسعار الفائدة حرة و تخضع 

لبنكي، قصد حمل البنوك على تبني لمراقبة بنك المغرب، طبقا لمقتضيات القانون ا

مبادئ الشفافية في احتساب العمولات على العمليات التي تقوم بها لفائدة زبنائها، و 

 .كذا اطلاع الجمهور على الشروط المطبقة على عملياتها
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  قطاع المنشآت العامة  :المحور الرابع    
  

 فيما يتعلق بقطاع المنشآت العامة، سأركز على المواضيع المرتبطة

هذه المنشآت مراقبة الدولة وبين المنشآت العامة والاستثمار والتحويلات المالية ب

أجيب على سكما .  وكذا سياسة الخوصصة والتدبير المفوضمن طرف البرلمان

صوديا ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ت المتعلقة ببعض التساؤلا

  . ومجموعة التهيئة العمرانوصوجيطا
    

 I  :قطاع المنشآت العامة :  
  

 تعتبر بالفعل المستثمر المنشآت العامة يجب التأكيد أن ،بادئ الأمرفي  .1

 الاستثمار العمومي من %60تساهم بنسبة تقارب العمومي الأساسي حيث 

 107 ما قيمته 2008 لسنة ة برسم مشروع قانون الماليهقعاتتو تبلغ الذي

ولتثمين هذه التوقعات، تجدر الإشارة إلى أنه خلال الخمس  .مليار درهم

 سنة بعد حققت الاستثمارات العمومية تطوراً متزايداًسنوات الماضية، 

  .2006 و2002 سنويا ما بين %15أخرى، مسجلة نسبة نمو تفوق 

 2002 مليار درهم سنة 22 من المنشآت العامةارات وقد انتقلت استثم

ويصل إلى % 17، بمعدل نمو سنوي يفوق 2006 مليار درهم سنة 41إلى 

  . 2008 و2007سنويا إذا ما احتسبنا توقعات % 21

 أن هدف استثمار 2001ويتضح من نسبة التطور التي سجلت منذ سنة 

  .قيقه يعتبر رقما يمكن تح2008 مليار درهم في سنة 100

  :ما يليومن العوامل التي تعزز واقعية هذا البرنامج الاستثماري، أخص بالذكر 
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 أساساً على التمويل الذاتي الذي تمويل استثمارات المنشآت العامةيرتكز  -

 10 حيث انتقل من 2006 و2002 سنويا ما بين %16عرف نموا بنسبة 

ر درهم سنة  مليا19 و2005 مليار سنة 15 إلى 2002مليار درهم سنة 

  ؛2006

 للمنشآت العامة جد صلبة حيث أن الأموال الذاتية البنية الماليةتبقى  -

 من الأصول الثابتة مما يمنحها قدرة هامة 65%تغطي أكثر من 

 من هذه %50لاستقطاب التمويل الخارجي الذي يمكن أن يصل إلى 

 الأصول ؛

مقارنة مع ظا ارتفاعا ملحو استثمار المنشآت العامة معدل إنجازعرف  -

 %80 إلى ما يناهز 2001 سنة %68توقعات الميزانية حيث انتقل من 

  ؛2006سنة 

لدراسات جميع هذه الاستثمارات، التي توجد في طور الإنجاز، خضعت  -

 وهي مسطرة في الميزانيات والمخططات متعددة السنوات المصادق قبلية

 .المجالس الإداريةعليها من طرف 
  

ساب مزدوج تحابد من التوضيح أنه ليس هناك أي وبهذا الصدد، لا 

حيث أنه ،  الاستثمار العموميضمنتحويلات الدولة لفائدة المنشآت العامة ل

المزدوج، يتم الاحتساب عند تجميع مجهود الاستثمار العمومي ومن أجل تفادي 

 خصم تحويلات الدولة لفائدة المنشآت العامة والمتعلقة بالتجهيز وإعادة الهيكلة

  .من مجموع الاستثمار العمومي
 

 التحويلات المالية بين الدولة والمنشآت التساؤلات حولبأما فيما يتعلق  .2

  :ة التالياتلتوضيحفتجدر الإشارة إلى االعامة، 
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 مليار درهم 14,8 التي تناهز إمدادات الدولة لفائدة المنشآت العامةإن  : 2-1

في قطاعات التي تعمل آت العامة  المنشأساسية تستفيد منها بصفة 2007سنة 

 مليار 11 من مجموع الإمدادات أي ما يناهز EPA) 74%-غير تجارية 

لتي لا ا - EPIC-وبشكل أقل المنشآت العاملة في قطاعات تجارية ) درهم

ومعلوم أن  . من مجموع الإمدادات%26 مليار درهم أي بنسبة 3,8تتلقى سوى 

 المؤسسات العامة التي هي في واقع الأمر المنشآت العامة غير التجارية تشمل

بحكم طبيعتها وهي  خدمات المرفق العمومي الوزارية تقدمقطاعات للامتدادات 

 أرباح أو بتحقيقليست مطالبة تعتمد بشكل شبه مطلق على الميزانية العامة و

    ذاتيةتتمويلا

  

التي كانت  تحويلات المنشآت العامة إلى الميزانية العامة للدولةأما  : 2-2

 ملايير درهم في أوائل سنوات 5 ملايير درهم في أواسط التسعينيات و4تقارب 

 لأول مرة  حيث ستفوق2004 فقد بدأت تسجل أرقاما قياسية ابتداء من 2000

بالرغم تم تحقيقه إنجازا هاما ويشكل هذا التزايد . 2007 مليار درهم سنة 8,5

ع التحريرات القطاعية وكذا  تماشيا ممن حذف أو تقليص بعض العائدات

ويرجع هذا بالخصوص إلى تحسن إنجازات بعض .  وازنةخوصصة شركات

 اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الرفع من المنشآت من جهة، وإلى

 من لتي تتوفر على القدرة المالية الضروريةاحجم مساهمات المنشآت العامة 

م تحديد مساهمة المنشآت العامة في تجدر الإشارة إلى أنه يتو. جهة أخرى

الميزانية العامة للدولة بعد دراسة معمقة للوضعية المالية والبرامج الاستثمارية 
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ويقدم التقرير السنوي حول المنشآت العامة جميع الإيضاحات  .لهذه المؤسسات

 .والتفاصيل والأرقام حول الإنجازات والتوقعات بهذا الصدد

  

من طرف البرلمان وكذا واستثماراتها شآت العامة مراقبة المنهم فيما ي .3

 وتقارير لجان التدقيق والمراقبة نشآتلمهذه اتقارير المجالس الإدارية ل

 : أود الإدلاء بالإيضاحات التالية ،المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية
 

خضع المنشآت العامة لقواعد مضبوطة فيما يخص الحكامة حيث يتم ت -

مؤسسات العامة بمقتضى قوانين تحدد نظام حكامتها وعلاقاتها إحداث ال

مع الوزارة الوصية وكذا اختصاصات كل من المجلس الإداري 

  والمسييرين والمراقبين ؛

ا هاما إصلاح امةالمنشآت الععلى المراقبة المالية للدولة عرفت  -

قر  والذي أ2003 نونبر 11 المؤرخ في 69-00القانون رقم بمقتضى 

 ترتكز على تعميم وملاءمة ،مراقبةهذه الل ة وديناميكية عصريآلية

وقد .  مع الرفع من دور المجالس الإداريةعصرنة الحكامةالمراقبة و

أدخل هذا الإصلاح لأول مرة أشكالا نوعية جديدة من المراقبة تنسجم مع 

مواكبة اللمراقبة ا  :المعايير المتعارف عليها في مجال حكامة المنشآت

 ؛تعاقدية الاقبة والمر

تقارير المجالس بالنظر إلى قواعد الحكامة المذكورة آنفا وإلى العدد الهام ل -

الإدارية للمؤسسات العامة وتقارير لجان التدقيق والمراقبة المالية التابعة 

لوزارة الاقتصاد والمالية، ، يقترح عليكم الإطلاع على كل حالة حسب 

متاحة أمام البرلمان مثل الدور الحاجة بالاعتماد على القنوات ال
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كما يمكن . الاستطـلاعي للجان الدائمـة وكذا جلسات الإستماع

 42طبقا للمادة تشكيل لجان تقصي الحقائق إذا اقتضى الحال،  ،للبرلمان

 من الدستور ؛

عند مناقشة مشاريع قوانين المالية، يتم إطلاع البرلمان بشكل شامل على  -

كما . لدولة والمنشآت العامة من إمدادات ومواردالتحويلات المالية بين ا

يمكن للبرلمان مسائلة مسيري المنشآت العامة أثناء دراسات الميزانيات 

 للوزارات الوصية ؛القطاعية 

تخضع المنشآت العامة لأنماط متعددة من المراقبة من لدن عدة هيآت  -

ا تعرف إنجاز كم. منها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية

 راجوتتبع تقارير هذه الهيآت مساطر محددة يمكن إد. تدقيقات خارجية

حول المنشآت ضمن التقرير السنوي وخلاصاتها النهائية نتائجها أهم 

 .العامة
  

من طرف البرلمان   العامةنشآت الماستثمارات عتتبلمراقبة وبالنسبة أما 

  :لا بد من الإشارة إلى النقط التالية 

التقرير السنوي حول المنشآت العامة المرفق بمشروع قانون المالية، يقدم  -

معطيات مفصلة حول إنجازات وتوقعات هذه المؤسسات في مجال 

  الاستثمار ؛

 الاستثمارات والمشاريع المبرمجة من طرف حصريتم التداول و -

المؤسسات العمومية داخل المجالس الإدارية والأجهزة المداولة المماثلة 

   ؛لمصادقة النهائية عليهاقبل ا
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إضافة لما سبق، تخضع مصاريف الاستثمار لهذه المؤسسات للتأشيرة  -

 .بقة لمراقبي الدولة حسب الحالاتالمس

II  :سياسة الخوصصة والتدبير المفوض  

  الخوصصةآفاق سياسة  : 1
  

انفتاح النسيج الاقتصادي مواصلة سلسل الخوصصة يندرج في إطار إن م

طاع الخاص وجلب الاستثمارات الأجنبية في مناخ يتسم الوطني على الق

عمليات  مستقبلا شملفإن استراتيجية الخوصصة ستهكذا، و. والشفافيةبالتنافسية 

تعتمد على فتح تدريجي لرأسمال بعض المنشآت العامة في وجه مستثمرين 

وقد تشمل هذه العملية بعض  .اء استراتيجيين أو عبر البورصةشرك/ خواص 

     .شآت العامة التي تعمل في مناخ تنافسيالمن
  

   :التدبير المفوض  : 2
  

التدبير  بأن التوضيح لا بد منتساؤلات حول التدبير المفوض، الجوابا على 

  لهالمفوض للمرافق العمومية لا يعتبر خوصصة وإنما هو نمط من التسيير

   :عدة مزايا تتجلى على الخصوص في

  ؛تساب طرق عمل مهنية حديثة إرساء تدبير خاص وعصري واك -

توفير الموارد المالية الناتجة عن إحداث وسائل جديدة للتمويل من طرف  -

 ؛القطاع الخاص 

 .الربط بين تكاليف الاستثمارات والتعريفة مع تبسيط تسيير المرافق العمومية -

الدولة (الممتلكات المتعلقة بالمرافق العمومية في ملكية الطرف العمومي بقاء  -

 ).الجماعات المحلية أو المؤسسة العامةأو 
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 هاوجدير بالذكر أن العقود السابقة في مجال التدبير المفوض قد تم إبرام

  منهاقطاعاتعدة وقد همت .  في غياب إطار قانوني مندمج2005إلى حدود 

ومع . إنتاج وتوزيع الماء واستغلال الخطوط السككية واستغلال بعض الموانئ

مطلع الثمانينات بدأ الاهتمام بالتسيير الخاص للمرافق العمومية خصوصا في 

مجال الطرق السيارة والنقل الحضري وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير وجمع 

مفوض الوسائل الكفيلة عقود مقتضيات تضمن للهذه الكل  وتتضمن .النفايات

لتتبع ومراقبة تدبير المرفق العمومي واللجوء إلى فسخ العقد عند الاقتضاء أو 

وفيما يخص سعر الخدمات المقدمة، فإن العقود . استرداد التدبير المفوض

السالفة الذكر تنص على شروط وكيفية تحديد ومراجعة هذا السعر ويتم ذلك 

  .راف المعنية بما فيها الوزارة الوصيةعموما في إطار تشاوري بين الأط
  

الذي دخل حيز التنفيذ  القانون الجديد المتعلق بالتدبير المفوض وبفضل

على إطار مؤسساتي حديث للتدبير المغرب يتوفر ، أصبح 2006في بداية 

من شأنه أن يشكل حافزاً للنهوض بالشراكة بين القطاعين العام المفوض 

ون على مقتضيات حديثة فيما يخص التتبع  وقد نص هذا القان.والخاص

والمراقبة وفسخ العقد عند الاقتضاء واسترداد التدبير المفوض وكذا شروط 

  .وكيفية تحديد ومراجعة الأسعار
  

وإذا اقتضت الضرورة في حالة حدوث بعض المشاكل إبان تنفيذ العقد، 

 –ماعات المحلية  الج–وزارة الداخلية (فيتم معالجتها بتشاور الأطراف المعنية 

  ). لجان التحكيم–شركة التدبير المفوض 
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III :  مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط  
  

الاتفاقية الموقعة بين الدولة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط  هدفت

 إلى تمكين المكتب 2007 يوليوز 19 الموقعة بتاريخ وصندوق الإيداع والتدبير

فيذ استراتيجية طموحة وواضحة المعالم تمكنه الشريف للفوسفاط من وسائل تن

من مواجهة تحديات المنافسة وتقوية موقعه كرائد دولي وترسيخ سياسة إرادية 

  .في قطاع الفوسفاط
  

كما سيسمح الاتفاق المذكور بدعم القدرات المالية للمكتب من أجل تبوأ   

يضا وهو يعطي أ. موقع جيد للحصول على حصص جديدة في السوق الدولي

ولأول مرة الفرصة لمستثمرين عموميين مغاربة، عبر أخذ مساهمات مالية في 

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، لمواكبته في تنميته الصناعية وفي إنعاش 

  .سياسته التشاركية مع أكبر المجموعات الدولية
  

وبمقتضى هذا الاتفاق، تساهم الدولة في دعم قدرات التمويل الذاتي   

 خصوصا عبر اقتراح حذف إتاوة استغلال الفوسفاط المصدر وتسجل للمكتب

ومن جهة أخرى، يحدد الاتفاق مخطط . عزيمتها للعب دورها الكامل كمساهم

التمويل من أجل تحويل تسيير الصندوق الداخلي للتقاعد للمكتب الشريف 

ر  مليا33للفوسفاط إلى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمبلغ يناهز 

  .درهم من دون اللجوء إلى ضمان الدولة
  

بالإضافة إلى تحويل تسيير الصندوق الداخلي للتقاعد للمكتب الشريف   

للفوسفاط، يضع هذا الاتفاق أسس عملية إعادة هيكلة شاملة للمكتب عبر القيام 

بإجراءات أخرى كبرى ترمي إلى تحويل المكتب إلى شركة المساهمة من أجل 
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إبرام عقد برنامج بين الدولة والمؤسسة يحدد التزامات الطرفين تحسين حكامته و

    .من أجل إعادة الهيكلة وتحسين المردودية
  

 على مشروع القانون المتعلق 2007وقد صادقت الحكومة في نونبر 

بتحويل المكتب إلى شركة المساهمة الذي سيعرض على البرلمان بعد مصادقة 

  .المجلس الوزاري

  :، لا بد من تقديم التوضيحين التاليين وفي هذا الإطار

  

سيتمكن صندوق الإيداع والتدبير من أخذ حصة من رأسمال المكتب  -

  الشريف للفوسفاط بعد تحويل المكتب إلى شركة المساهمة ؛

موازاة مع حذف الإتاوة المقترح، سيلتزم المكتب بمقتضى عقد البرنامج  -

 إلى الميزانية العامة مع الذي سيوقعه مع الدولة بدفع حصة من الأرباح

 يتوقع مساهمة المكتب في 2008التذكير أن مشروع قانون المالية لسنة 

  . مليون درهم500ميزانية الدولة بمبلغ 

وستشكل دراسة مشروع القانون المتعلق بتحويل المكتب إلى شركة 

المساهمة من طرفكم فرصة سانحة لإطلاعكم على مزيد من التفاصيل حول هذا 

  .الملف

IV :  وشركة استثمار الأراضي الفلاحية ) صوديا(شركة التنمية الفلاحية

  )صوجيطا(

مخطط إعادة تجدر الإشارة إلى أن النتائج السلبية للشركتين قبل انطلاق 

 مليون درهم 1.980 قد أدت إلى تراكم عجز مهم تطلب ضخ ما يقارب الهيكلة
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 الاجتماعية والمالية  من أجل تحقيق إعادة الهيكلة2006إلى متم دجنبر 

  :وقد مكنت التدابير المتخذة من . والعقارية للشركتين

 604 مستخدماً بالشركتين عن المغادرة الطوعية بتكلفة 3.687 تعويض -

 مليون 191مليون درهم وأداء الديون اتجاه الصناديق الاجتماعية بتكلفة 

 درهم ؛

 مليون 582نها  مليون درهم م1.181 تصفية الديون الأخرى بمبلغ -

 مليون درهم اتجاه المكاتب الجهوية للاستثمار 127درهم كديون بنكية و

 مليون درهم كمتأخرات اقتطاعات الصندوق الوطني 170الفلاحي و

 . مليون درهم كديون ضريبية90للضمان الاجتماعي و

ووفقا لمخطط التمويل المصادق عليه في العقدين، فقد تم تمويل التكاليف 

أساسا عن طريق موارد بيع الأراضي الحضرية وشبه الحضرية ة المذكور

ويرتقب ).  مليون درهم1.100أكثر من (المسيرة سابقا من طرف الشركتين 

  .2008استكمال مسلسل إعادة الهيكلة خلال سنة 

بالشـراكـة بين القطاع العام والخاص حول الأراضي فيما يتعلق 

 الشطر الأول يجب التذكير بأن  ،المسيرة من طرف شركتي صوديا وصوجيطا

، مكن من إبرام ما 2005من هذه الشراكة التي تم إعلان نتائجها في شتنبر 

 اتفاقية مع شركاء مغاربة وأجانب والتي ينتظر أن تجلب استثمارات 160يفوق 

  . منصب شغل17.000 مليار درهم وتحدث 4,5تفوق 
  

 16فقد أعطيت، في وبناء على نجاح هذه التجربة الأولى من نوعها، 

عروض لهذه الشراكة بالإعلان عن طلب الشطر الثاني انطلاقة  ،2007أبريل 

 مشروع 24 (طلبين لإبداء الاهتماموعن )  مشروع صغير ومتوسط92 (دولي
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وقصد تحسين .  هكتار38.529للمساهمة في عملية الشراكة التي تهم ) كبير

طلب لإبداء "اعتماد أسلوب  - اني  في هذا الشطر الث-مسطرة الانتقاء، فقد تم 

فيما يخص المشاريع ) Appel à Manifestation d’intérêt" (الاهتمام

الكبرى على غرار عملية المخطط الأزرق لتمكين الشركاء من تقديم اقتراحات 

تعكس تصوراتهم لتنمية وتطوير المشاريع الموكولة لهم مع الإبقاء على هامش 

  .نهائيمن الحوار قبل الاختيار ال

 طلبات على كل 7أكثر من (وتبرز أهمية عدد الطلبات على كل مشروع     

 مستثمر مغربي 765(الإقبال الكبير للفاعلين الخواص ) مشروع في المتوسط

وقد بدأت أعمال . على هذه العملية)  مجموعة مختلطة23 مستثمر أجنبي و71و

عن النتائج النهائية  في أفق الإعلان 2007 أكتوبر 3فرز ودراسة العروض في 

ويرتقب على أساس التوقعات الأولية بشأن هذا الشطر . 2008عند بداية سنة 

 منصب 20.000 ملايير درهم وإحداث أزيد من 6الثاني، استثمارات تناهز 

  .شغل

وفيما يتعلق بتخوفات بعض السادة المستشارين حول ضمان تنفيذ هذه 

  :المشاريع، وجب التأكيد على ما يلي 

ورة إدلاء المرشح بشهادة ممنوحة من طرف بنك معتمد تبرز ضر -

للمرشح ) Attestation de capacité financière" (المؤهلات المالية"

  على إنجاز المشروع ؛

 Caution" (لضمانة الاستثمار"ضرورة إيداع كل مرشح  -

d’investissement ( والتي يمكن للدولة أن تحتفظ بها مع فسخ العقد في

 م احترام هذا المرشح لدفتر التحملات ؛حالة عد
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تتبع مراحل إنجاز المشاريع تحت إشراف لجان تضم ممثلين عن وزارات  -

منها الفلاحة والمالية والشؤون العامة والاقتصادية والتي تقوم بزيارات 

 .ميدانية للمشاريع

 

V :  العمران"مجموعة التهيئة" 
  

إلى ) ERAC( والبناء تمت عملية تحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز -

شركات المساهمة وإلحاقها كشركات تابعة لمجموعة التهيئة العمران طبقا 

وقد شكلت دراسة هذا . 2007 أبريل 17 المؤرخ 27-03للقانون رقم 

القانون مناسبة لإطلاع البرلمان على فحوى الإصلاح الشمولي للمؤسسات 

على شكل شركة '' العمران''العامة للسكن الذي بدأ بإحداث مجموعة التهيئة 

 المساهمة ؛ 

 :وقد تم التحضير لإنجاح هذه العملية باتخاذ أهم التدابير التالية  -

o  مليون درهم ؛800: تصفية الديون اتجاه القرض العقاري والسياحي  

o  توطيد الديون اتجاه الصندوق الخاص)FNAET ( مليون 893البالغة 

مكن من تحسين درهم في رأسمال أربع مؤسسات جهوية مما 

 توازناتها المالية ؛

o  تقوية نظام التسيير والنظام المحاسباتي بهدف المصادقة على الحسابات

 ؛

o  ؛)  مليار درهم6(تنفيذ خطة لتصفية المخزون الضخم 

o  مغادرة طوعية  وإعادة الانتشار: ترشيد النفقات. 



 47

ة تمت مواكبة هذا الإصلاح من طرف البنك الدولي في إطار مشروع إعاد -

 هيكلة قطاع السكنى ؛

يعتبر التقييم الأولي لهذا الإصلاح إيجابيا حيث تحسنت حكامة ووضعية هذه  -

المنشآت بحيث بدأ التفكير في فتح جزء من رأسمال مجموعة التهيئة 

 ".العمران"
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تفعيل آليات محاربة الفقر وإنعاش العالم القروي وتحديث  : الخامسمحورال

  .قطاع الفلاحة وترشيد استعمال الماء
  

 تأهيل العالم محاربة الفقر،: سأتناول من خلال هذا المحور ثلاثة مجالات رئيسية

  .القروي، تحديث القطاع الفلاحي وترشيد استعمال المياه
 

I. القدرة الشرائية للمواطنينمحاربة الفقر والحفاظ على   
  

عدة أسئلة حول العمليات والبرامج المدرجة السادة المستشارون طرح 

ظ على القدرة الشرائية بمشروع قانون المالية لمحاربة الفقر والتهميش والحفا

  . للمواطنين
  

السياسات والإستراتيجيات جوابا، تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى 

الظروف المواتية لتعزيز عبر توفير ، لتسريع النموومة التي وضعتها الحك

ثروات جديدة الإستثمار في قطاعات واعدة وتكثيف التصدير مما ينتج عنه خلق 

وارتفاع الإنتاج الذي سيتم توظيفها في خدمة التطور الاجتماعي وترسيخ تماسك 

فإن ، مختلف شرائح المجتمع مع توزيع أمثل على المستوى المجالي والجهوي

عبر على وضع منظور متجدد ومندمج يهدف إلى محاربة الفقر عملت الحكومة 

  :الأساسية التالية المرتكزات الأربعة
  

 : عبرمية البشريةنتعزيز الت .1
 

 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهدف عبر مقاربة تشاركية  إلى  -

 إنجاز أكثر 2007القضاء على الفقر والتهميش حيث تم إلى متم شهر شتنبر 

الحيوية من تجهيزات والخدمات  مشروع يهم كل القطاعات 12.000من 



 49

عن الاجتماعية الأساسية والأنشطة المدرة للدخل حيث استفادت منها ما يزيد 

وقد .  مليار درهم6,4 ملايين مستفيد بصفة مباشرة بكلفة إجمالية تقدر ب 3

 . مليار درهم1,2بلغ  اعتمادات بم2008خصص لهذه المبادرة برسم سنة 
 

  
وفي إطار تفعيل مسلسل تتبع وتقييم آثار العمليات المنجزة وتطبيقا 

للتعليمات الملكية السامية، تعتزم الحكومة القيام بتقييم مرحلي في منتصف 

وستوكل هذه المهمة إلى المرصد الوطني للتنمية .  لتقييم نتائج المبادرة2008

ة موضوعة لدى الوزير الأول، تساهم في إعداد البشرية الذي يعتبر هيأة مستقل

المتعلقة  تصور عام للتنمية البشرية عبر رصد وتحليل المعطيات الأساسية

بالتنمية البشرية وكذا المساهمة في تحديد وتتبع مؤشراتها وتقييم أثرها على 

الاقتراحات التي  المجالات الترابية وذلك من أجل وضع رهن إشارة الحكومة

البشرية تكريسا  ا تحسين فعالية السياسات العمومية المتعلقة بالتنميةمن شأنه

  .لمبدأ الالتقائية

  
انطلاق الاستفادة بشكل تدريجي من نظام المساعدة الطبية لفائدة الأشخاص  -

 حيث تم بهذا الخصوص تعزيز الإعتمادات 2008سنة المحتاجين ابتداء من 

 مليون 740أي بزيادة قدرها % 10,4المرصدة لفائدة قطاع الصحة بنسبة 

 الأدوية وتأهيل وإصلاح المؤسسات الإستشفائية لاقتناءدرهم خصص 

في بداية سنة رتقب أن تنطلق موتوسيع عرض الخدمات الطبية ومن ال

 في أفق تعميم هذا النظام على مختلف جهات المملكة مما سيمكن من ،2008

نموذجية لتفعيل عملية ، %80رفع نسبة الإستفادة من التغطية الصحية إلى 

 مساعدة الطبية بجهة تادلة أزيلال؛نظام ال
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تسريع وتيرة إنجاز برنامج محاربة الأمية قصد تقليص نسبة الأمية من  -

في إطار تشاركي حيث تم  2012في افق % 20 إلى 2006سنة % 38,5

 800.000 مليون درهم لمحو أمية 152 مبلغ 2008تخصيص برسم سنة 

تعبئة الموارد المالية الإضافية للحد من ظاهرة الهدر شخص سنويا مع 

وتوزيع المواد  المدرسي عبر بناء وتهيئة الداخليات والمطاعم المدرسية

 2008وستعرف سنة . الغذائية الجافة قصد تشجيع الاستمرار في التمدرس

انطلاق تجربة جديدة في محاربة الهدر المدرسي لفائدة الأسر المتواجدة 

 ؛  ذات المؤشرات الاجتماعية المتدنيةبالمناطق 
  

  
 عبر الولوج إلى التجهيزات الأساسية تحسين ظروف عيش الساكنة .2

ر طار توفيلإومحاربة دور الصفيح والبناء العشوائي وقد تم في هذا ا

 :الإعتمادات اللازمة من أجل

 
 مليار 31تبلغ لية إجماتسريع وتيرة إنجاز برنامج مدن بدون صفيح بتكلفة  -

 مليون درهم مبرمجة 834 مليار درهم منها 8هم بدعم عمومي يقدر بدر

 مع تعزيز عمليات ضمان الولوج إلى السكن الاجتماعي 2008برسم سنة 

لفائدة الساكنة ذوي الدخل المحدود أو غير القار حيث استفاد صندوق لفائدة  

FOGARIM مليون 425 المحدث لهذا الغرض من مساهمة للدولة بمبلغ 

 2007أكتوبر ليصل عدد الملفات المعالجة في هذا الإطار إلى حدود درهم

 لايير م4ض ممنوحة تصل إلى  ملف أي ما يعادل قرو27.000حوالي 

  ؛درهم
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 : عبرتعزيز دخل الساكنة وإحداث فرص الشغل .3

  
تكثيف برامج الإنعاش الوطني من اجل تعبئة اليد العاملة واستثمارها في  -

تقنية متوفرة على عة العامة والتي تحتاج إلى وسائل إنجاز مشاريع ذات المنف

لغ بوت. المستوى المحلي وقابلة للإستعمال من طرف يد عاملة غير مؤهلة

 مليون درهم ستمكن 980 ما مجموعه 2008الإعتمادات المسجلة برسم سنة 

 ؛ مليون عمل16من إحداث 
  

مالية لمجمعيات متابعة الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسساتية وال -

السلفات الصغرى وذلك بتشجيع إحداث مناصب الشغل وإنعاش الأنشطة 

 2006وإلى متم سنة .  غير القاردخولالمالمدرة للدخل لفائدة الفئات ذات 

 مليون شخص 1,25بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من السلفات الصغرى 

 في إطار وقد خصص.  مليار درهم3,6بقيمة إجمالية للقروض تقدر ب

 مليون درهم لتعزيز قدرات تدخل 200المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبلغ 

 لفات الصغرى بالعالم القروي؛سجمعيات ال
 

تعزيز التكوين بالتدرج المهني الذي يمكن من إدماج أفضل في الوسط  -

المهني عبر تكوين تطبيقي في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري 

 مليون درهم من 85 مبلغ 2008وقد خصص برسم سنة . والفلاحةالتقليدي 

 25.000أجل إنجاز مراكز للتكوين بالتدرج المهني وإدماج ما مجموعه 

 متدرب خصوصا بالعالم القروي؛
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من أجل " تاهيل"و" إدماج" التشغيل عبر تعزيز إنجاز برنامجي دعم آليات -

ل والرفع من وتيرة إحداث تنمية الكفاءات وملاءمتها مع متطلبات سوق الشغ

ومن ". مقاولتي"المقاولات الصغيرة ودعم التشغيل الذاتي في إطار برنامج 

 منصب 70.000 من أكثرإحداث في هذا الإطار  2008رتقب برسم سنة الم

 . مليون درهم270شغل وقد خصص لهذا الغرض ما مجموعه 
 

 عبر المقاصة مالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى معيشته .4

 2008في إطار مشروع قانون المالية لسنة طار إحيث تم تخصيص في 

مليار درهم خلال السنة الحالية لدعم  5,13 مليار درهم مقابل 20مبلغ 

 .% 49وهو ما يمثل زيادة بنسبة  ،المواد الأساسية 
 

  : الأسعار العالمية 
 )للطن/دولار        (                                                   

  2007نونبر   2007يناير   

  800  460  : غاز البوتان-

  820  480  : الغازوال-

  380  200  : القمح الطري-
  

 

 : المقاصةتحملات  
 
  

   درهم للتر2,14  :لغازوال العادي ا-

   درهم للتر1,2   :البنزين -

   درهم للطن1.463  :الفيول الصناعي -

   درهم62  :) كلغ12قنينة (  غاز البوتان -
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  اختلالات نظام المقاصة 

          
من المبالغ % 10أقل من . عدم استهداف الطبقات الفقيرة و المعوزة 

بالنسبة للغازوال % 1المخصصة من طرف الدولة لدعم غاز البوطان و 

 ؛ الشرائح الإجتماعيةتستفيد منها هذه 

 
دة من طرف الدولة المضاربة في الأثمان، و عدم احترام الأسعار المحد 

وعدم احترام معايير الجودة المتفق عليها بالنسبة للدقيق المدعم وعدم تسويق 

  الحصص المحددة له؛

  
  معالم الإصلاح المقترح 

   
إرساء الميكانيزمات التي تمكن من توجيه دعم مباشر للطبقات الفقيرة  

أخذا بعين  والمعوزة وذلك بوضع شبكات اجتماعية تستهدفهم مباشرة 

محاربة الهدر المدرسي، ( الإعتبار نتائج حوار وطني حول هذه المسألة 

 ؛.....)التغطية الصحية الشاملة، تشجيع الأنشطة المدرة للدخل
 

إتمام برنامج تحرير قطاع الطاقة والمواد النفطية وقطاع السكر مما سيخلق  

ي الأثمنة عند ظروف تنافسية أفضل تمكن من تخفيض كلفة الإنتاج و بالتال

 الاستهلاك؛
  

 مقتضيات تمكن من إحداث آليات 2008 في إطار قانون المالية لسنة إدراج 

تسمح للدولة بتغطية المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار المواد المدعمة في 

 .الأسواق الدولية
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II.  محور تأهيل العـالم القـروي 
 

وي إلى توفير ترمي السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل العالم القر

التجهيزات والخدمات الأساسية في مجالات الماء الصالح للشرب والكهرباء 

والشبكة الطرقية والصحة بالإضافة إلى التخفيف من آثار الجفاف وقد خصص 

  .  مليار درهم12,4 مبلغ إجمالي قدره 2008لذلك برسم سنة 
  

  :وتتلخص المبادرات المتخذة لهذا الغرض كما يلي 
  

   : من خلاللوج الساكنة القروية إلى التجهيزات الأساسية تسريع و 

إنهاء إنجاز برامج الولوج إلى الماء الصالح للشرب الذي وصلت نسبته إلى  -

سنة % 97 والكهرباء الذي وصلت نسبته إلى 2007في يونيو % 90

 ؛ 2007

الرفع من وتيرة إنجاز المسالك القروية وتعميم الولوج إلى خدمات الهاتف  -

   .2012عالم القروي في أفق بال

 
 6لتبلغ النسبة العامة لتمدرس الفتيات ما بين تعميم التمدرس بالعالم القروي  

 : وذلك عبر% 88 سنة ما قدره  11و

  
 مؤسسة تعليمية سنويا وتجهيزها وربطها بالماء الصالح للشرب 200تأهيل  -

  والكهرباء وبشبكة التطهير؛

دائية جديدة وتوسيع شبكة الداخليات  مدرسة ابت40 إعدادية و120إنجاز  -

 .والمطاعم المدرسية
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 :من خلالتحسين ولوج العلاجات الصحية الأساسية  
 

 مركز صحي قروي 186تعزيز الشبكة الصحية الأولية بالشروع بالعمل في  -
  جديد؛

تكثيف الخدمات المقدمة في إطار البرامج المتعلقة بالتلقيح والصحة الإنجابية  -

ئلي وصحة الطفل والشباب ومراقبة الأوبئة ومحاربة والتخطيط العا

. الأمراض المعدية وغير المعدية وحماية ومراقبة الصحة في الوسط البيئي

 .2008 مليون درهم برسم سنة 1.209وسيخصص لهذه الغاية مبلغ 

 إثر  مليون درهم على200بمبلغ تعزيز موارد صندوق التنمية القروية  

 ؛  طرف مجلس النواب المصادق عليه منتعديلال
 

 ملايير درهم وذلك من خلال تدخلات 2 بتكلفة  التخفيف من آثار الجفاف 

دعم وإنجاز برنامج لاستصلاح :  حماية الماشية وإغاثتها عبرترمي إلى 

المناطق الرعوية وزرع الشجيرات العلفية و تسريع وتيرة تعويض الفلاحين 

ة الجفاف وضمان تزويد السوق المستفيدين من برنامج تأمين الحبوب ضد آف

 .الداخلية ببذور الحبوب المختارة وتزويد الساكنة بالماء الشروب
 

III. تحديث القطاع الفلاحي وترشيد استعمال الماء  
  

طرح السادة المستشارين عدة تساؤلات حول القطاع الفلاحي والإجراءات 

  . المتخذة للنهوض به مع ترشيد وتوفير الماء
 

ة إلى أن الحكومة قد أعطت انطلاقة إنجاز دراسة جوابا، يجب الإشار

لإعداد إستراتيجية لإصلاح قطاع الفلاحة ووضع منظور متجدد يرمي إلى تنمية 

القطاعات الفلاحية الواعدة المنتجة لمواد موجهة للتصدير ولتلبية الحاجيات 
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الداخلية بالأساس عبر تثمين استعمال الأراضي الفلاحية والموارد المائية 

تعزيز المكننة والتكوين وتقوية المنظمات المهنية والتعاونيات الفلاحية وكذا و

تسهيل الولوج إلى التمويل مع مراعاة إعادة تأهيل سلاسل الإنتاج الفلاحي 

وإدماجها في الاقتصاد الوطني والدولي لمواكبة الانفتاح على الأسواق 

 الخارجية؛ 
  

 رصد لفائدة قطاع الفلاحة اعتماد ، تم2008وفي إطار القانون المالي لسنة 

إجمالي بلغ حوالي أربعة ملايير درهم لانجاز مجموعة من التدخلات تتمحور 

  :حول 
 

 قصد  هكتار430.000 صيانة وتسيير شبكات الري على مساحة تناهز - 1

؛) مليون درهم1.022(ترشيد استعمال ماء السقي والرفع من الإنتاجية   
   

لفلاحي  عبر إعانات تخص مجالات اقتصاد مياه السقي  تشجيع الاستثمار ا-2

وتصدير المنتوجات الفلاحية إلى الأسواق الخارجية وتأمين إنتاج الحبوب ضد 

 الفلاحية بالعتاد الفلاحي وتشجيع الإنتاج الحيواني تالجفاف وتجهيز الضيعا

 ر الإشارة إلى أن النفقاتدوتج).  مليون درهم680(وغرس الأشجار المثمرة 

الجبائية التي يستفيد منها قطاع الفلاحة الناتجة عن الإعفاءات الضريبية التي 

  . مليار درهم2,94 ب2007يستفيد منها تقدر برسم سنة 

 153(انجاز مشاريع التنمية القروية المندمجة عبر  يةمناطق البورال تنمية -3

 1900مساحة  أشغال التهيئة الهدروفلاحيبة على تهدف إلى إنجاز ) مليون درهم

 نقطة ماء 40  كلم من المسالك القروية وإحداث 76هكتار وفتح وصيانة 

  هكتار؛   8.000واستصلاح مناطق الرعي ومحاربة انجراف التربة على مساحة 
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 والنباتي وتعزيز الإرشاد الفلاحي وتشجيع  الحيواني تأهيل سلاسل الإنتاج– 4 

 310(حبوب المؤهلة لزراعة غرس الأشجار المثمرة في المساحات غير ال

  ).مليون درهم

 
بالإضافة إلى ذلك تم الشروع ضمن برنامج تحدي الألفية في إنجاز 

 مليار درهم بتحويل استغلال  2,5مشروع تحسين الإنتاجية الفلاحية بكلفة 

  هكتار نحو التشجير لإنتاج الزيتون والتمر والتين  بدل زراعة 160.000

السقي بمدارات الري الصغير والمتوسط على مساحة الحبوب،  وإصلاح بنيات 

  . هكتار 57.000

  
 

 ترشيد استعمال الماء 
 

تنامي المضطرد للحاجيات من الماء وضمان تلبيتها بالإضافة لل اعتبارا

إلى الاستحضار الدائم للخاصيات الأساسية التي تميز مواردنا المائية كالندرة 

فإن آفاق تنمية وتطوير قطاع الماء ي والهشاشة والتباين في التوزيع المجال

  : المكونة للسياسة المائية المعتمدةترتكز على المحاور الرئيسية التالية
  

 من خلال إنجاز منشآت مائية جديدة تعبئة المياه السطحيةمواصلة :  أولا

اللجوء إلى مصادر المياه غير التقليدية كمعالجة المائية واستكشاف الفرشات و

   .ةمال المياه العادوإعادة استعم
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أجل كسب الرهانات المرتبطة التعجيل بإنجاز مشاريع تحويل المياه من : ثانيا

بتوفير الماء بالكميات الكافية والحيلولة دون حدوث اختلال بين الطلب المتنامي 

  .جهات المملكةبعلى الماء لتغطية حاجيات مختلف الاستعمالات 
  

لماء و تثمينه أمثل ل والإجراءات استغلال اتخاذ المزيد من التدابير: ثالثا

اعتماد تقنيات وآليات واقتصاده عبر تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع وتحفيز 

 وإدخال مزروعات أقل استهلاكا للماء وذات قيمة السقي المركز والموضعي

  .مضافة  أعلى
  

في مجال ة القطاعية تحسين التأطير و الحكامإصلاح تدبير الماء عبر : رابعا

مواصلة الجهود  تسريع وثيرة إصلاح التدبير المندمج للموارد المائية وو الماء

المتعلقة بتعميم الولوج للماء الشروب و التطهير مع الرفع من نسبة معالجة 

  .المياه الملوثة
  

 ما 2008وتبلغ الإعتمادات المرصدة لفائدة قطاع الماء برسم سنة     

  .2007مقارنة مع سنة % 27يادة نسبتها  مليار درهم بز2,340مجموعه 
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  منظومة الميزانية وتعزيز الشفافيةإصلاح :المحور السادس

  

لى تساؤلات السادة المستشارين المتعلقة بمنظومة الميزانية للإجابة ع

 من 51تعزيز شفافية قانون المالية سأتطرق على التوالي إلى مدلول الفصل و

 صلاح القانون التنظيمي لقانونمشروع إ وظروف اللجوء إليه ثم إلى الدستور

  . المالية وآليات تعزيز شفافية المالية العمومية
  

I.  مـن الدسـتور 51مدلول الفصل   
  

 من الدستور من طرف الحكومة بمناسبة التصويت 51يثير الدفع بالفصل   

على التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية المقدمة من طرف الفرق 

  .نقاشا دستوريا البرلمانية 
  

لمدلول الحقيقي لهذا المقتضى الدستوري لابد من ولتسليط الضوء على ا  

  :ما يلي التركيز على 
  

إن المقترحات والتعديلات التي : "من الدستور على   51ينص الفصل  

 إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون ترفضيتقدم بها أعضاء البرلمان 

مي المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمو

 " .أو الزيادة في تكليف موجود

القانون التنظيمي  من 40تم التأكيد على المقتضيات المذكورة في المادة  

والذي يحدد شروط التصويت على لقانون المالية الذي هو امتداد للدستور 

 .مشروع قانون المالية
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وقد أقر المجلس الدستوري في قراراته على أن المصلحة العامة تقضي  

 51بالفصل وجب أن تدفع الحكومة على التوازن المالي وبالتالي بالحفاظ 

في حالة ما إذا اقترح أعضاء البرلمان تعديلات من شأنها إحـداث 

تكاليف جديدة أو تخفيض المداخيل تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي 

 .لمشروع قانون المالية

 إلى الزيادة في على مستوى التوازنات ، فإن قبول التعديلات الرامية إما 

التكاليف أو تخفيض الموارد سينتج عنه بالضرورة تفاقم العجز وبالتالي 

ارتفاع حجم المديونية مما سيكون له حتما انعكاسات سلبية على الأجيال 

  .المقبلة 
  

الواردة في هذا الفصل تعتبر " قانون المالية"وتجدر الإشارة إلى أن عبارة   

 حيث 50المنصوص عليها في الفصل " ن المالية مشروع قانو"امتدادا لعبارة 

يتعلقان معا بمرحلة التصويت على مشروع قانون المالية ، وهو المدلول الذي 

كرسه وزكاه الفصل الثاني من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة التصويت على 

  .  منه 40قانون المالية في المادة 
  

II.  مالية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المشروع 
  

تعتزم الحكومة طبقا لتصريح السيد الوزير الأول تسريع وتعميق   

الإصلاحات القطاعية والهيكلية من أجل الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية للبلاد في منظور متجدد يعزز التنمية الجهوية ويقوي مقاربة 

وبما أن قانون المالية وفي هذا الإطار ، . الشراكة ومسؤولية مختلف الفاعلين 

يعتبر الأداة الأساسية لتفعيل هذه السياسات مع الحفاظ على التوازنات 
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الماكرواقتصادية ، ستعمل الحكومة على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية 

  :من أجل 
 

تعزيز البعد الجهوي للميزانية لتكييفها مع الدينامية الجديدة  

زية واللاتمركز ومأسسة مقاربة لمتطلبات الجهوية واللامرك

  الشراكة والتعاقد مع الفاعلين المحليين ؛

تعزيز فعالية ونجاعة النفقات العمومية وتوضيح الرؤية لفائدة  

المدبرين حول الإمكانيات المتاحة لقطاعاتهم من أجل تفعيل 

أولويات الحكومة والإستراتيجيات المعتمدة وذلك عبر اعتماد إطار 

 ددة السنوات للميزانية ؛للبرمجة المتع

تعزيز المراقبة البعدية وتعميم افتحاص حسن الأداء المرتكز على  

تقييم مستوى إنجاز الأهداف المسطرة في إطار السياسات 

 .العمومية
  

وتجدر الإشارة إلى أن تفعيل هذه التوجهات أصبحت متيسرة بفضل تراكم   

  .عدة تجارب تم إنجازها بنجاح في عدة قطاعات 
  

ومما لا شك فيه أن المراقبة التي يباشرها البرلمان ستعزز سواء خلال   

برمجة الميزانيات أو إبان تنفيذها أو بعديا من خلال تحسين مضمون قوانين 

كل ذلك سيتيح للمؤسسة التشريعية القيام . التصفية وتقليص آجال تقديمها 

ت الأداء التي بمراقبة نجاعة البرامج والمشاريع الحكومية من خلال مؤشرا

تصاحب ميزانيات الوزارات مما سيكون له تأثير إيجابي على تحسين الخدمات 

  . المقدمة وضبط كلفتها بهدف تلبية حاجيات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين 
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III. تعزيز شفافية المالية العمومية 
  

وموازاة مع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ، فقد تم بدل   

ت من أجل تعزيز شفافية المالية العمومية وذلك من خلال التدابير مجهودا

  :التالية
  

الإغناء المتواصل للمعطيات المتعلقة بالميزانية بمناسبة تقديم مشروع  .1

قانون المالية بهدف تمكين البرلمان من مراقبة أنجع ووضع المعلومات 

مقتضيات اللازمة رهن إشارة مختلف الفاعلين وقصد الإلمام بتوجهات و

 .هذا القانون 

 وذلك من 2006اعتماد البعد الجهوي في تقديم الميزانية انطلاقا من يناير  .2

 .أجل تأمين برمجة مجالية للتدخلات القطاعية 

حيث اختار المغرب منذ  توزيع نشر المعطيات والإحصائيات التكميلية .3

نظام  خضوع المالية العامة لتقييم البنك الدولي في إطار 2004يوليوز 

وفي  .شفافية المالية العامة عبر إنجاز تقرير حول التقيد بالقواعد والقوانين

هذا الإطار ووفقا لتوصيات التقرير السابق ذكره سجل المغرب تقدما 

مهما لضمان مزيد من الشفافية في المالية العمومية المغربية وذلك من 

  : خلال

ة العمومية من تغطية تتبع عمليات تدبير ميزانيات قطاع الإدار •

خلال إنجاز لوضعية مالية شاملة للإدارات العمومية ونشرها عبر 
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زارة الاقتصاد والمالية وذلك منذ أكتوبر لوالبوابة الإلكترونية 

2005. 

تحديث المحاسبة العامة للدولة عبر إعداد مخطط محاسبي جديد  •

للدولة يستجيب بشكل واسع للقواعد المتعارف عليها دوليا في هذا 

 .المجال

تسريع وتيرة إعداد مشاريع قوانين التصفية لتدارك التأخير الحاصل في  .4

تقديمها إلى البرلمان حيث تمت المصادقة على مشروع قانون التصفية 

 2003 وقامت الحكومة بإعداد قوانين التصفية لسنوات 2002لسنة 

وهكذا .  حيث توجد حاليا لدى المجلس الأعلى للحسابات 2005 و2004و

كون التأخير المتراكم منذ سنوات تم استدراكه كليا تطبيقا لمقتضيات ي

 . من القانون التنظيمي لقانون المالية 47المادة 
  

كما ستواصل الحكومة مجهوداتها من أجل إعداد مشروع قانون التصفية 

وهو ما سيمكن هذه  . 2008 وتقديمه إلى البرلمان في بداية سنة 2006لسنة 

 الدور المنوط بها في ممارسة رقابة فعالة للمالية العمومية المؤسسة من لعب

  .من خلال المناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين التصفية
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  . وتخفيف وتبسيط الرقابة المالية القبلية مع تعزيز الرقابة الداخلية 


